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لمناخ افر امدى تووالديمقراطية  الأممس المهمة التي يقاس بها تقدم يإن من المقاي

 لمشاركةاالعمل على زيادة قنوات والقرار  اتخاذهو توسيع دائرة  ،الديمقراطي فيها

وع في هذا الرج،القرار لاتخاذالشعب  إلىأي بمعنى آخر الرجوع  ،صيغةالشعبية في 

م لدول بنظاالعديد من ا اهتمامفمن هنا جاء  ، الاستفتاءعن طريق  إلايتم  الحقيقة لا

حكام اليوم فاتيرها بتبني تلك الدول لهذا النظام في دس ما يبدو واضحا وهذا الاستفتاء

ق تبناه هو نفس المنطو ،الشعب إلىبالرجوع  الأمورحسم العديد من  فقالأيجدون من 

لوطنية اذالك بتكريسه لمبدأ السيادة و ،الاستقلالالمؤسس الدستوري الجزائري بعد 

 ير التعليه من خلال الدساتي التأكيدو 1963تمليكها للشعب من خلال أحكام دستورو

 .1996دستور  ،1989دستور  ،1976وهي دستور ، عقبته

ز امن خلال إبر ،لدستوري موضوع السيادة في الدستورحيث عالج المؤسس ا

ذالك  وعمد فيهما تحديد صاحب السيادة ووسائل ممارسة السيادة ونقطتين أساسيتين 

نية( الوط المزج بين نظريتين صاحب السيادة )نظرية سيادة الشعب ونظرية السيادة إلى

لتي اهي عبارة نفسها ودمجهما في عبارة شهيرة " السيادة الوطنية ملك للشعب" و

 ة.لفرنسياتمثل حل التسوية بين الاطراف السياسية حيث ،من الدستور الفرنسي اقتبسها

يكن  لم، المزج من الدستور الفرنسيهذا المؤسس الدستوري  قتبسالكن حتى وإن 

عى الى القضاء على كل محاولة تس إلى 1963يصبو سنة كان فقد  ،ذالك لنفس الدوافع

 لثورةمع خيارات ا مءوضع نظام سياسي يتلا إلىالسلطة كما كان يهدف  الهيمنة على

ة وسلام السياسية والوطنية للدولة ةوحدعلى  ظفاحالفجرها الشعب و يالتحريرية الت

 ترابها. استقلال

ثم تم  ،1989نهج الليبرالي وتكريس التعددية السياسية دستوريا سنة الحتى تبني 

 ية قصدأي أن الشعب يظل مالك للسيادة الوطنالإبقاء على نفس المزج بين نظريتين 

 ا الصددفي هذ ،الذي لا يأتي إلا بممارسة الشعب لسيادتهي، الوطن الاستقلالحماية 

نية على أن الشعب هو الملك الوحيد للسيادة الوط 7و 6في مادته  1996نص دستور

ل من جة على أنه الأمة التي تتشكف الشعب في الديباكما عر، والسلطة التأسيسية

 المستقبل(.وزمنة الثلاثة )الماضي والحاضر لأاجيال في لأا

 وعلى صعيد آخر كان على الدستور أن يواكب التغيرات السائدة على مستوى

عا دة تكتسي طابمنه الى مفهوم السيادة الدولة .لأن السيا 12تطرق في مادته  لذا، الدولي

ة الدول لفكرة أن ةضمنيما ذالك إلا إشارة ، وتعبر عن الصورة الخارجية لهلو دوليا

ضمان  من أجل ،مةلأافمهمة الدولة كمؤسسة هي تشخيص ، القانونية للسيادةالحاملة 

 مةوالأ ،لأن الشعب حي الممارس لسلطة يموتديمومة ممارسة السيادة و استمرارية

 .تزول الدولة لاأما  ،كائن خيالي عاجز عن الظهور
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ا صفتهتمارسها كذالك خارجه ب، وبالنتيجة تمارس الدولة سلطتها داخل إقليمها

 الخارجية.وصورتي سيادة الداخلية هو ما يجسد و ،عضو في المجتمع الدولي

، ةكرس المؤسس الدستوري وسائل لممارسة هذه السياد ،سبق ما إلى بالإضافة

لة ي كوسيالدستور على طريق الاستفتاء الشعبمن  7حيث أكد من خلال نص المادة 

سة لممار عن طريق الممثلين المنتخبين كوسيلة غير مباشرة ،مباشرة لممارسة السيادة

 هم رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.والسيادة 

دساتير وغيره من ال 1963سبتمبر  10بالنسبة للدستور الجزائري الصادر بتاريخ 

افة لى مجموعة من القواعد تجد مصدرها مباشرة من الثقع احتوىالجزائرية فإنه 

حقوق لالعالمي  الإعلانوالدستورية الغربية المتمثلة في إعلان الثورة الفرنسية 

 .الإنسان

لشعب كل الدساتير الجزائرية مبدأ اومن أهم المبادئ التي كرسها أول دستور 

يحكمه  من لاختيارالمباشر والسيادة يمارسها عن طريق الاقتراع العام السري مصدر 

جال الكبرى في الم اختياراتهلتقرير مصيره وتحديد  الاستفتاءيمثله عن طريق و

 ختيارايكن  السياسي وغيره من المجلات إن تكريس الدساتير الجزائرية لهذه المبادئ لم

السلطات  وعفوي بل جاء نتيجة النضال المرير الذي خاضه الشعب الجزائري 

لالها خكوسيلة يعبر من الشعب الفرنسي قبول مبدأ الاستفتاء ورنسية السياسية الف

 08/04/1962قد تم فعلا بتاريخ ، وبله تجاه فرنساقمستوالشعب الجزائري عن مصيره 

في  بحق الشعب الجزائريالشعب الفرنسي  عترفابفرنسا من خلاله  استفتاءتنظيم 

لشعب احدد فيه  1962جانفي  01ثاني بالجزائر بتاريخ  استفتاء ثم، مصيره اختيار

 الاستقلال.وعن فرنسا  بالانفصالالجزائري مصيره 

ر في المباشومبدأ الاقتراع السري وتم ترسيخ مبدأ الاستفتاء لتقرير المصير 

صدر لتجسيم سيادة الشعب كمالممارسات السياسية الجزائرية على مستوى الداخلي 

ياسة الجزائر في مجال الس اختياراتعلى المستوى الخارجي  لتأسيس و ، لأي سلطة

ل لاستقلامساندة حق الشعوب في النضال واوالخارجية القائمة على مناهضة الاستعمار 

. 

عب في دة الشكوسيلة لتعبير عن الإرا الاستفتاءالمباشرة وإن مبدأ الاقتراع السري 

ميع في جلجمهورية للدولة الجزائرية جسد طابع اتقرير مصيره ومن يحكمه  اختيار

 ذت بهاأخ التي الأساسيةهذه المبادئ  الاستقلالالتى عرفتها الجزائر منذ  دساتير

ر دساتيالدساتير الجزائرية رافقتها مجموعة أخرى من المبادئ نصت عليها كذالك ال

ة جزائريالفردية جسدها انضمام الجمهورية الوالجزائرية تتعلق بالحريات الجماعية 

 .المواطنوللإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
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 مةلأنظرسة سلطة الشعب تدريجيا في جل ااالوسيلة الوحيدة لمم أصبح الاستفتاء

قاس به تأصبح المعيار الذي والوثيق بالديمقراطية  لارتباطكمبدأ راسخ والسياسية 

 يعتبر الاستفتاء من نتاج تضارب صراعاتو،سيةالمجتمعات السيا درجة انفتاح

اختلاف بوواختلاف تطلعاتهم  الأفرادشتركة لمصالح لمإفرازات الحيات اوالمجتمعات 

تعمال محكومين بحيث كان قديما يعالج الخلاف باسومراكزهم في المجتمع بين حكام 

ي بع السلمفكان من الضروري اللجوء الى آلية لإضفاء الطا  الحروب،والقوة كالثورات 

يم ذالك بتقسو كات لحقوق البشر،اعات الدامية لمل تحمله من انتهاتجاوز الصرو

تفتاء الاسواختيار الانتخاب  إلىالسلطة في المجتمع لتسير شؤون العامة مما أدى 

 لتحقيق تنظيم جديد للمجتمع.

ي فواء لي بل تطور عبر التاريخ ساده بشكل الحلم ينشأ الاستفتاء في بداية عه

تعود نشأته في العصر الحديث في سويسرا لان وشكله أو محتواه 

نمت أول بذرة وقد عرفت في سويسرا  الأصلاللاتينية  «referendum» كلمة

ف هذا تعد هي أول من عروللاستفتاء الشعبي متجسدة في صورة الاستفتاء التشريعي 

 .1874ماي سنة  29دستورها الصادر في الاخير في 

انت أزيلت القيود التي كووأصبح الاستفتاء الشعبي بعد أن وسع حق التصويت 

الشرعية في  الوحيد الذى يضفي ممارسته لذا أصبح التصرف مفروضة على شرط

تندرج ومتأقلما مع معطيات الحياة السياسية المعاصرة، مباشرةالديمقراطية الشبه 

 لأسلوب الاستفتاء في النظام الدستوري الجزائري.دراستنا 

قا انطلاو عامةفالاستفتاء يعتبر أداة للمشاركة السياسية الشعبية في تسير الشؤون ال

 ستوريالنظام الد تكريسفإن عملنا في هذا البحث محاولة فحص مدى من هذا المفهوم 

ل ؤالى التسعهذا بالإجابة والشعبي لتفعيل مبدأ السيادة الشعبية  الاستفتاء الجزائري

 التالي:

 

 

 

صيل ما مدى تفعيل الدستور الجزائري لأسلوب الاستفتاء الشعبي كحق أ ـــــ

 لبسط سيادته؟لشعب 

 ية الاستفتاء تمكن الشعب الجزائري من ممارسة سيادته في ظللهل آــــ 

 ؟متغيرات النظام السياسي الجزائري

 ثير؟الحزبية الاشتراكية إلى التعددية تأـــ هل لهذا التحول من الأحادية 
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 أنهوعب للش ــــ نتساءل مرة أخرى،أين يقع الخلل مادام الدستور يؤكد بأن السيادة

  يراقبها؟وهو الذي يختار حكومته و يضع القوانين،ويؤسس  الذيهو 

ات ية ذأهمية دراسة المساهمة الشعبية في تعديل الدستور أو في قضايا مصير إن

شعب من وصورة من صور الديمقراطية،ولأن ال تعد الوسيلة أكثر تطورا،أهمية وطنية 

 .خلال تلك المساهمة يستطيع أن يعبر عن ارادته

ى قضايا مصيرية،لها أهمية بالغة للمحافظة علفي  إشراكهومساهمة الشعب و

على  الحريات تتوقفوالحريات المعترف بها في الدستور،وممارسة الحقوق والحقوق 

 لدفاعابالتالي يتيح للشعب فرصة ، ووجود نظام ديمقراطي،يؤمن بالمساهمة الشعبية

 قد يضر به أو يقيد حقوقه وحرياته. الحريات من أي تجاوزوالحقوق عن هذه 

ورة تعبير الشعب عن ارادته بص مية الموضوع البحث من خلالمن هنا تبرز أهو

 مثل ،الأخرىبيان تجارب المساهمة الشعبية في الدول ومباشرة عن طريق الاستفتاء،

ك من ذالويها،السلبية فومن ثم بيان النقاط الايجابية و ،أخرىدول والجمهورية الفرنسية 

 أجل الاستفادة منها.

لمواضيع القانون ن اختياري للموضوع كان ذاتي بسبب ميولي الشخصي فا   

ريق ط،كما أن العديد من الدول تتجه نحو تبني المساهمة الشعبية عن الدستوري

ات الاستفتاء في إطار القانون الدستوري،وذالك لكي يتحرر الشعب من القرار

ول الشعب تواجه معوقات عديدة خاصة في الد أنإلا  الديكتاتورية،الحكومات 

 النامية.

سار وجود دساتير غير متكاملة وعاجزة عن تحقيق المأما الاسباب الموضوعية 

ا ية هذهي محاولة إبعاد الشعب عن ممارسة السيادة مع تغط الديمقراطي في الجزائر

 البحث فالنطاق الزمني للدراسة بارز من عنوان ،بمواد قانونية تقرها دون فعالية

 تيالدستورية غاية اصلاحات ال إلى 1976مرورا بدستور و 1963انطلاق من دستور 

لتدارك  1996الذي عرف بدستور أزمة ثم تلته تعديلات  1989دستور  جاء بها

 .2016و 2008و 2002النقائص وصولا الى تعديلات 

موسعة خاصة ما تعلق بالسيادة وتكمن الصعوبات في تحديد خطة واضحة 

   لها .اتناوتطورها عبر التاريخ وانتقالها الى العالم العربي تفرض فصلا كاملا و

 سةممار وسائل دراسة في المتخصصة الجزائرية المراجع قلة جدا الملاحظ ومن

 .الاستفتاء وسيلة خاصة السيادة

لقد فرضت طبيعة الموضوع عدت مناهج واجب اتباعها في الدراسة وعلى ذالك 

نظام ومن خلال التطرق لتطور مفهوم السيادة اتبعنا المنهج التاريخي 

تمت المقارنة المنهج المقارن والاستفتاء،وتحولات النظام الدستوري الجزائري تاريخيا،



 :مقدمة
 

 
 ه

 

المنهج  أيضاوالدستور الجزائري في أغلب نقاط الموضوع،وبين الدستور الفرنسي 

البحوث القانونية لأن الدراسة تنصب على النصوص القانونية وم ءيتلا يالتحليلي الذ

 الدستورية.و

 :اليالت ة على الاشكالية المذكورة حاولنا تنظيم دراستنا بشكلفي سبيل الإجابو

الفصل  فصلين وكل فصل يحتوي على مبحثين كما يلي: إلىوضوع مقسمت ال

له ستناوذا وه والاستفتاءالشعبية النظري والمفاهيمي للسيادة  الإطارندرس فيه  الأول

 :نيوفي المبحث الثا والديمقراطية سيادةال اتنظري الأول:المبحث  ،في مبحثين

ر لدساتيفي ا الاستفتاء الشعبي ونتطرق في الفصل الثاني الى تطبيقات الاستفتاء الشعبي

 هذا ماتعاقبة نوعين من الاستفتاء والمالجزائرية حيث كرست الدساتير الجزائرية 

ية لجزائرفي الدستور االاستفتاء الدستوري  الأولثين المبحث سنتناوله في هذين البح

  في الدستور الجزائري. "التشريعي"الاستفتاء  مبحث الثانيوال
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طة إذا كانت السيادة لصيقة بالدولة، وخصية جوهرية من خصائصها تعطي السل

ادة ومن تتجزأ فإلى من ترجع هذه السي فيها الصفة الآمرة العليا الأصلية التي لا

 ن محلا، فكاالفقهاء الفلاسفة السياسيين مصدرها لقد نال هذا الموضوع اهتمام كثير من

ات ى نظريالأمر الذي يجعلنا نتطرق في هذا الفصل إل بينهم، ؤىلأبحاثهم وتباين الر

في  استناالسيادة والديمقراطية في المبحث الأول و الاستفتاء الشعبي وهو موضوع در

           .المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الديمقراطيةو سيادةال اتظرين: الأولالمبحث 

 ةالأم لمفاهيم السيادة نظرية سيادة لى التعرفنحاول أن تعرض في هذا المبحث إ

سيادة وشكل ال أوجهلى إالمطلب الثاني فنتعرض  أماب في المطلب الأول عسيادة الش

 .ومظاهرها
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 : تأصيل مفاهيم لمعنى السيادة الأولالمطلب 

سي وأول نظام حاز على آميزتها حروب ومعرف مفهوم السيادة مسيرة تاريخية 

هم لصالح الفرد يملكونه قعلى حقو درافتنازل فيه الأيي ذي العالسيادة هو الملك الطبي

المفكر الفرنسي بودان الملك سيد يتمتع بسلطة  ويقولون لأوامره  عأنفسهم ويخض

في القرون  خعرف التاري ...ورها الأقمارن أماممطلقة وهو شمس ساطعة تتلاشى 

ول في صراعات مع الكنيسة خم ثم الدهالوسطى ممارسات الملوك من تجبر على شعوب

ووضعت الثورة الفرنسية حدا للسيادة الملكية ونقلها  ،ورجال الدين حول من له السيادة

 (1).إلى الشعب في ظل النظام الجمهوري

التي  الجماعية الإرادةروسو وعبر جليا عن جون جاك ذا ما تناوله الفيلسوف هو

 .بة الشعبية وأصبح حق الشعودثم انتشر مفهوم السياينعم بها الشعب الفرنسي 

 نى السيادة ع: مالأولالفرع 

 :سيادة لغةال -1

الحر يحظى  الإنسانسؤدد وسيادة....وسيد لغة هو  ،يسود ،من سادلفظ السيادة        

السيد يطلق على المالك الشريف والفاضل ويره غلنفوذ  عولا يخضلية ؤوبكامل المس

وأصله من ساد يسود  ،قومه والزوج والرئيس والمقدم ىذأوالكريم والحلم ومحتمل 

ي ِّد الله ﴿: ليه وسلمعصلى الله رسول الله ال قوفي حديث  ،اسةيولزعامة السيادة  والر السَّ

﴾ سَي ِّدُ النَّاس  يوَْمَ نَا أ﴿: ليه وسلمعصلى الله رسول الله ال ق ﴾تبارك وتعالى وخلاصة  الق ياَمَة 

 لبةغ أو ةمنزل أو ةجاها أو مكان هالمعنى اللغوي للسيادة أنها تدل على المقدم على غير

  (2).هذه المعاني منللسيادة فيه  الاصطلاحيوأمرا  والمعنى  ورأيا  قوة  و

 طلاحا صالسيادة ا ـــــ 2

للفظ  مرادفكمشتق ح السيادة مصطل ،نسبيا النشأةحديث  السيادة مبدأ قانوني

وهي سيادة مستمدة من  ،التي هي ميزة سامية في الحكم Souveraineté "(3)" تينياللا

رفها عي"Esmein"أزمان  ذبحيث يرى الفقه الغربي بأن السيادة حسب الأستا، القانون

  .لها عتخض  طةأنها تشخيص قانوني للأمة ولا توجد فوقها سل
                                                             

، 2008، ديوان المطبوعات الجامعية الثانية، دولة القانون في العالم العربي الإسلاميخروع احمد ،  -1

  .60ص:
  .www.saaid.net/bahoth/100.htزياد بن عابد المشوخي، مظاهر السيادة  - 2

3- Petit larousse illustre 1983, N.F.autorité suprême souveraineté du peuple  

pouvoir.  
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بأن للسيادة  "Carré de malbergغ "في تعريف آخر للأستاذ كاري دي ما لبر

لى السلطة وبرأيه يرى أنه صفة عالمقاومة والقيود  إنكارسلبي متمثل في  عنىم

 أما الفقيه جون دابان ،د سلطة فوقهاوبوج ىاصية السلطة العامة التي لا ترضخو

"Jean Bodin"  مواجهة الأفراد والجماعات الخاصة ات سيادة في ذأن الدولة تكون

والعامة التي تعيش أو تعمل داخلها فهي المجتمع السامي الذي يخضع له الأفراد 

تمثل في القدرة العادية ي ايجابيية ولها عنصر عدم التبعفالسيادة تعني  (1)والجماعات

يتبع في  ة التي تجعل صاحب السيادة لافيتمثل في الصسلبي ال، وللبشر لفرض السلطة

صحة  لإثباتالسيادة هي السلطة التي لا تحتاج لأي مبرر  "إن ء آخريأي ش

 (2)".تصرفاتها

 

 

 

ضع أفعاله يخالسلطة السياسية العليا المخولة لمن لا : "س بأنهايو يعرفها جروس

، (3)فهي القوة المعنوية حكم الدولة تتخطى، أن لإرادتهيمكن  ي لاذأخرى وال ةلأي سلط

 (4)الطاعة لفرضمشتقة الوهي السلطة المستقلة وغير 

عليا  ،سلطة الدولة (5)تكون أنفالسيادة هي صفة للسلطة السياسية وهذا ما يعني 

 آمرة. واحدة، أصلية

 ،الأمةرادة إي هالآمرة للدولة و القوةالسيادة هي "جي تعريف دييطابق  و ماهو

 الأوامر إصدارفي  لها أو هي الحق الآمرةالقوة  نهاإفلدولة كا انتظمت الأمة أنوبما 

 .(6)"إقليمهافراد   المتواجدين على الأير مشروطة لكل غ

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية الجزء القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بوشعير،  - 1

 .99ص:، 2009الأول، الطبعة العاشرة 
 .100المرجع نفسه، ص.  - 2
، بيروت، ، دار النهضة العربية للطبعة والنشر في النظريات السياسيةمحمد عبد المعز نصر ،  - 3

 .415ص: ،1981
 .416ص:المرجع نفسه،  - 4
بيروت،  ،الدار الجامعية للطباعة والنشر،  الأنظمة السياسيةمبادئ المعز شيحا ،  عبدإبرا هيم  - 5

 .27ص: ،1992
6Leon duguit traite du droit constitutionnel 1.3 ediont .ancienne librairie  -

tontenoig paris 1928,p.68. 
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رادة إالسيادة هي سلطة "لال هذا التعريف نميز ثلاثة عناصر للسيادة خومن  -

 أعلى من كل الإيرادات".الدولة 

مستقلة إزاء الأفراد وإزاء دول أخرى ومن خلال هذا  ةسلطالسيادة هي  -

 (1).داخلي وخارجيمتلازمان للسيادة التعريف يتبين لنا وجهان 

نتج من صفة الأصالة فهي التي تشتق منها تستوهي  :(2)السيادة الداخلية -أ 

 .لية ومظاهرهاخالدا الأخرىالسلطات 

 .نظامها السياسي اختيارأمكانية  -

 .د القانونيةعتحديد القوا إمكانية -

 

  .سلطات تطبيق القانون -

بل أن علوية السلطة السياسية لا تنتج بالمقارنة  (3) السيادة الخارجية: -ب

 .المساواة بين الدولا من خلال ذه ويظهرخارجيا  ستقلاليتهاايعني  ما وهو بالإطلاق

 .عدم وجود حكومة عالمية -

 نا يتحدد مضموذوبه مالدول فيما بينهربط من ي يمكنه ذو الوحيد الهالاتفاق  -

لية وعدم خفهي سلبية من حيث عدم خضوعها لأي سلطة داالسلبي والايجابي للسيادة 

يجابية من حيث أن الدولة تتمتع بالسلطة التي تعلو على إوتبعيتها لأية دولة أجنبية 

  .ما إلا وجهين لسيادة واحدةهالسيادتين ما  أننى عبم (4)الجميع في الداخل

 دة القانونية والسيادة السياسيةالسيا -ج

بهذه فرض سلطتها العامة على الأفراد والهيئات وتالسيادة من خصائص الدولة 

 ها بمانميزية وذا من تنظيم جميع هياكلها التشريعية والقضائية والتنفيهالخاصية تمكن

  :يلي

ام ن وإلزمختلف القواني إصداريقصد بها سلطة الدولة في  :السيادة القانونية -1

 .اقبة المخالفين لهاعلها وم متثاللااالأفراد 

                                                             
فبراير،  جامعة الخرطوم ،مقالة، ، مفهوم السيادة في الفكر السياسي المقارنبري محمد خليل، ص  -1

2012. 
 .60ص:، المرجع السابق، مبادئ الأنظمة السياسيةإبراهيم عبد العزيز شيخا،  -2
 .53ص:، المرجع السابق، مبادئ الأنظمة السياسيةإبراهيم عبد العزيز شيخا،  -  3
صر، ، دار المعارف بالإسكندرية، مالنظم السياسية والقانون الدستوري،  اللهعبد الغني بسيوني عبد  -  4

 .31، ص1997
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ذي لاب وفهي ملك للشع سيالسيا هايراد بها الشعب بمفهوم السيادة السياسية: -2

 .بيةعالش بالإرادةالسيادة القانونية  يممارسيختار 

 

 

 

 في الدولة الحديثة فكرة السيادة: الثاني الفرع 

من جهة  الأرستقراطيينبين الملوك  تلافاخنتج عن ظهور الدولة الحديثة 

ر على صتحقق الن أنعبية  التي تمكنت شبدعم الطبقات ال أخرىوالبرجوازية من جهة 

 ،ادةبخصوص السي أساسيتاننتج عنها بروز نظريتان  ،ستقراطيةالأالملك والطبقات 

  .عبوهما نظرية السيادة الأمة ونظرية سيادة الش

نظرية السيادة المطلقة وأن  أنقاض: هذه النظرية جاءت على نظرية سيادة الأمةأولا: 

ير غكائنا مجردا عن الأشخاص المكونين لها و باعتبارها للأمةالسيادة ليست للملك بل 

 (1).للتجزئةقابلة 

معنويا متميزا عن الأفراد المكونين لها وهي  شخصا عتبارهابا للأمةالسيادة تعود 

فلا سيادة  إقليم الدولةعن مجموع المواطنين المتواجدين في زمن معين على  تختلف

 (2).ككللفرد أو جماعة من الأفراد بل السيادة للأمة 

تعبير عن نفسه لذلك تم اللجوء إلى فكرة النيابة الير قادر على غولأن الأمة كيان 

، الممثل أوالأمة وإرادة النائب  رادةإتطابق بين  بإيجادومحاولة وضع تفسير يسمح 

 Qu’est  Ce Que  Le Tiers" في مقالته "Seize" زلفكرة السيادة عند سي وإضافة

?Etat" (3) وثيقة  وأكدته ،1789سنة  وانتشرتفكرة السيادة عند شك واضح  بلورة

المطلقة التي  والقضاء على السلطة الأمةفي فرنسا مبدأ سيادة  الإنسانلان حقوق إع

  .أورباتقيد ممارسة حقوق الضعفاء في 

                                                             
 .37-32: سابق، صالمرجع الإبراهيم عبد العزيز شيحا،  - 1
 .53 ص: ،2003عنابة، ،دار العلوم للنشر والتوزيع،  الوجيز في القانون الدستوريحسني بوديار،  -  2
 .106ص:سعيد بوشعير ، المرجع السابق،  - 3
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 (1): الأمةالنتائج المترتبة على نظرية سيادة 

 أوف التصر أوالانقسام  أوير قابلة للتجزئة غوحدة واحدة  الأمةسيادة  إن 

 .التنازل

 لا ون إلا بواسطة ممثلين أكفاء والناخبنها ععبر يالسيادة لا يمكن أن  إن

 باسمها.تبرون مؤهلين للتكلم عي

 ن إفسه فن نعبير عتالير قادر على غكيان مجرد و الأمة أنوظيفة بما  الانتخاب

ب د أسلوتماعوبالتالي يمكن ا ،ايمارس حق يفة ولاظعلى ذلك يقوم بو الأمةد عمن يسا

  الإجباري. الاقتراع

 لى إ تماءنالا أوني على شرط الكفاءة والعلم والثروة با ميكون مقيد   الاقتراع

 .معينة اجتماعيةطبقة 

  طريق  عن إلاالنظام النيابي لأنها لا تمارس  مع الأمةتتماشى نظرية سيادة

 .النيابة

  صف بأنها غير قابلة للفسختوهي ت إلزاميةوليس  يةاختيارتفرض وكالة. 

 النقد: 

  أصبحتيوم الأما استبداد الدولة  ضد ايجابياالفكرة دورا  هذهفي البداية لعبت 

 .أهميتها تبالقوانين وتعمل لصالح الجماعة لذلك فقد ئات الحاكمة مقيدةهيال

  تعود السيادة نالاستبداد لأ إلىدي ؤالأفراد وت وحرياتتشكل خطر على حقوق 

 ادةالإر نعوليس إلى الأفراد المكونين لها وعليه تصبح القوانين مجرد تعبير  للأمة

ى ها وحتوع لضعنها وبالتالي يجب على الأفراد الخ لانبثاقهاللأمة ومشروعة العامة 

ا امة ممطلاق أيدي الهيئات العإا ما يؤدي إلى ذولو كانت ضد مصالحهم وحرياتهم وه

 الاستبداد.قد يحدث معه 

 لأمة مثل ايبل  انتخبتهالنظرية يصبح الممثل المنتخب لا يمثل الدائرة التي  هذه

 .يهبخنتم ئب منيد الناقالتي ت الإلزاميةة الوكالة كرفهذا أدى إلى ظهور فكرة المثيل عن 

 سيادة  بمبدأ( 2) 1789الفرنسي  نوالمواط الإنسانحقوق  إعلانوثيقة  أخذت

ولا يجوز للأفراد أو هيئة ممارسة السلطة إلا على  ةسلطكل واعتبرتها مصدر  الأمة

 .مبادرة منها أنها اعتبار

                                                             
 حسن بوديار ، المرجع السابق، ن ص. - 1
 .54 ص:، مرجع السابق ،  الوجيز في القانون الدستوريحسن بوديار،  - 2
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  امسنقالاجزئة أو تواحدة غير قابلة لل ةوحد 1791دستور فرنسا سنة  اعتبرها 

 ،1956مصر  دساتير كل منالوتبنتها  للأمةملك  وإنهالا التملك بالتقادم والتنازل  أو

 .1962 الكويت، 1952الأردن 

 

 )الدين(: الإسلامبمفهوم  الأمة -أ

والمبادئ العامة التي  الأصولوالعلاقات المختلفة ويضع  الأموركل  مالدين ينظ

والدولة على أسس معقولة ومقبولة  الأمةات التي لا بد منها لقيام عتقوم عليها التشري

 (1)لتبقى بحاجة الناس وتضمن الصلاح والفلاح للحاكم والمحكوم في كل زمان ومكان 

 لفكريةتدل على أنه دين يتسع للحركة ا فإنماء يعلى ش الإسلامة عوان دلت طبي

 كير أون التفمية على لون واحد يعله التشرووأصة وأنه لا يقف في عقائده عالعاقلة الواس

 حيث لم ،هههو سماحته واتساع فق الإسلامتصف به يما  أهمن فإلتشريع لهذا لفهم واحد 

 ي أرسلذلان عند الله منه قبل كل شيء جحود لأ أود حالسماوية وقفه ت الأديانيقف من 

ل بمنكر الو لى الخير وتنهي عن الفحشاءإو عوكلها تد ،وأنزل الشرائع السابقة عليه

نب  كل جواظيم الدقيق لنتكفل له الت وأحكامجاء ليستكمل ما يحتاجه الفرد من قواعد 

  .الإنسانيةالحياة 

 الظروف غير قادرة على ملائمة هقواعد نأبالجمود على أساس  الإسلام هماتولئن 

لا  لاتهامالمتطورة في كل زمان ومكان فان هذا ا والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعية

لى كل عالعامة التي تسمو  دهعوقواالصحيحة  الإسلاميصدر إلا عن غير علم بأحكام 

  .لود لهذا الدين الحنيفخنوان العد الوضعية والتي هي عالقوا

ا مونة مية والمرعموكنظام سياسي بقيامه على مبادئ فيها من ال الإسلاميتميز  

 ة منعهذه الصفة ضرورية تتطلبها الشري ،يجعلها صالحة لتطبيق في كل زمان ومكان

   .أخرىشمول والخلود من ناحية ورفع الحرج عن المسلمين  من ناحية 

 

                                                             
، 2011دار الثقافة،  عمان، ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان أحمد الخطيب،  -  1

 .144 -143ص:
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الشورى والحرية ها أهم الإسلامي (1)ا لنظام الحكمدعائم   الإسلاملهذا فقد أرسي  

ينظموا  أن الأمر يعنها ليترك لأول تالأسس فقد سك هدالة والمساواة أما عدا هذعوال

الأسس  هذهم السياسية والدستورية بما يتفق ومصالحهم غير متجاوزين شؤونه

 .والمبادئ الدستورية العامة

الجنس اللغة ووحدة  الأصل أنذهب الفقهاء الألمان إلى  النظرية الألمانية: -ب

 الآرينس الج نأيعتبر هؤلاء الفقهاء  إذ ،الأممأساسية في تكوين  عوامل الطبيعية

وحدة هو  الترابطومما زاد هذا  ،بنقائه العرقي منذ القدم احتفاظهيرجع سموه سبب 

 (2)اللغة

 نقد:

 ي شهدهاالت الأممإن عامل اللغة مهم في تماسك أفراد الأمة إلا أن هناك العديد من 

ثلا يسرا مسو ،فتود عدة دول تتكلم عدة لغات من اللغات، التاريخ والتي تتكلم العديد

أكده  ذا ماانفصال في القرن العشرين إلا لأسباب سياسية ه أيضايوجد بها ثلاث لغات و

 .1991جدار برلين سنة  انهيار

نمت بظهور  ذإ النشأةالفرنسية حديث  الأمةمفهوم  نإ النظرية الفرنسية: -ج

والاسبانية والفرنسية وبلغت فكرة ذروتها  الايطالية كالأمة أورباالقوميات الحديثة في 

 (3)19و 18في القرنيين 

 هو اعيش معورغبتها في ال رادتهاإو الشعوب أ يئةوتعتبر هذه النظرية أن مش

 .الأمةالدافع إلى تكوين 

 نقد: 

ترك لا يش المشعي الففي رغبة الفرد  لثيتم الذيتماد على العامل النفسي عا إن

ه رد ذاتحسب ظروف الفمتغير امل ذاتي وعن هذا اليصلح كأساس لتكوين الأمة نظرا لأ

 .وحسب مصالحه

                                                             
 .145ص:نعمان أحمد  الخطيب،  المرجع السابق،  -  1
، دراسة مقارنة، القسم الأول والدستوريةالوسيط في النظم السياسية والقانونية فوزي اوصديق،  - 2

 .78ص:النظرية العامة للدولة، دار الكتاب الجديد، 
 .79ص:المرجع نفسه،  - 3
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يستقر الأفراد  إطارهذلك التجمع البشري الذي في  "ويورهأندري "ويقول 

 أنفسهمويعتبرون  واحد نآبعض بروابط مادية وروحانية في الضهم ببع بارتباطهم

 (1) أخرىمجموعات وطنية  وننيكومختلفين عن الأفراد الذي 

الذين  الأفرادشخص مختلف عن جميع  أنهاعلى  "Duguit يجدو"رفها عوي

 (2)جماعية واحدة عن تلك التي يملكها الأفراد  وإرادةشكلونها ي

 :الماركسيةالنظرية  -د

ة ي فترالسائد ف اقتصاديكنتيجة لنظام  الأمةيرى أنصار هذه النظرية أن تتكون 

 .الفكريةووالسياسية  الاجتماعيةو الذي يكيف صورة الحياة هذا النظام هزمنية معينة 

ظرية في الحركة نال انلفي هذا الموضوع موضحا " يرعيد بوشعس"بحيث يقول 

هي  الأمةهذه  أنأبان حكم ستالين على  1913السوفياتي سنة  الاتحادالعملية في 

 والإقليمتشكلت تاريخيا أساسها وحدة اللغة  معين إقليمجماعة الأشخاص مستقرة على 

 (3)وطني عن نفسها في شكل ذي طابعبر تعوالتكوين الثقافي  الاقتصاديوالتضامن 

 قد: ن

ذا فه ،اللغةامل الجغرافي وعإلى الالأمة  عجير "ستالين"به  أدلى يذالن التعريف إ

 لاالذي  يالاقتصادامل عأنصارها على ال تصارقاوعية الدولية كذلك يمع الش يتلاءملا 

لمادي لجانب الا تقوم على ا الأفرادفحياة  ،مهدوره في حياة الأفراد ووحدت إنكاريمكن 

حهم من اجلها بمصال ييضح حالتاريخي بشكل واض الانتماءوفقد بل تربطهم اللغة 

ار على غر ولغتهم  الشعبيةمشاعر الأحاسيس وعلى  طرةالسي مكنهمالمادية فالحكام لا ي

  .الاقتصاديةالسيطرة 

 ثانيا: نظرية سيادة الشعب 

فطبقا لهذه النظرية يشكل الشعب من جميع المواطنين كل واحد منهم يملك جزء 

 العامة أثناء الإرادةلتساوي الأمر الذي يسمح له بالمشاركة في التعبير عن امن السيادة ب

 عالسيادة تتوز أنوهذا يعني  الاجتماعيقد عالدستور والقوانين وذلك في أطار ال دادإع

                                                             
 .79ص:فوزي اوصديق، المرجع السابق،  - 1

2- Léon Duguit souveraineté et liberté, op.cit.P 91. 
 .107ص:سعيد بوشعير، المرجع السابق،  -3
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زء منها متساوي مع أجزاء باقي جب بحيث يملك كل فرد منهم على جميع أفراد الشع

 (1)الأفراد

ب يتقيد بتوجيهات ئالنا وإن الإلزاميةسيادة الشعب مبدأ الوكالة  تبرز نظرية

 (2)من السيادةمنتخبيه كونهم يملكون جزء 

لو "في عقده الاجتماعي بقوله  "Jean jack Rousseau"لكذبر عن علقد 

ن كل مواطن يملك جزء من عشرة إالدولة تتكون من عشرة ألاف مواطن ف أننا ضفر

 (3) "ألاف جزء من السيادة

ذا كانت تنسب للفيلسوف روسو إسيادة الشعب  أنالمؤكد " هوريو"ول الأستاذ قي

التي هي التعبير عن السيادة العامة"  الإرادة"كونه ذكر بأن  إنكارهفذلك ما لا يمكن 

 للإرادةالتجسيد  والقانون هوبصورة مباشرة  يعبر عنها الشعب بذاته  أنالشعبية يجب 

 Jean" أفكار إنويمكننا القول ، (4)العامة يجب أن يصدر هو أيضا عن الشعب بالذات

jack Rousseau "(5) الدولة  وظائففي  وتطورات رت في ظرف شهد تحولاتهظ

الحديثة وفي متطلبات الحرية بكل أشكالها لينقل المجتمع من الحالة النظرية إلى مرحلة 

 .المجتمع المنظم

 

 النتائج المترتبة عن السيادة الشعبية 

 المباشرةم مع النظم الديمقراطية المباشرة وشبه ءتتلا أنها. 

 لا مع النظام الجمهوريإلا تتماشى  أنها. 

 تبر حق وليس وظيفةعي انتخاب.  

                                                             
، 1990، منشورات الحقوق السياسية، لبنان مبادئ النظم السياسيةعبد الوهاب،  محمد رفعت - 1

 . 20ص:
 .42 -41ص:إبراهيم شيحا، المرجع السابق،  - 2
 .44ص:، 2009، دار بلقيس، الجزائر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،  - 3
 .319ص:، 1977،الجزء الاول، ،بيروت،والمؤسسات السياسيةالقانون الدستوري هوريو أندري،  - 4

5- Ceulaume bacot, carré de malberg et l’origine de la distinction entre 

souveraineté du peuple et souveraineté national Centre national de la recherche 

scientifique Edition, Paris, 1985, P 7. 
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  هي بون وخالنا يملكهاأن الناخب وكيلا عن ناخبيه لأنه يمثل جزء من السيادة

  .للفسخ قابلةوسبق ممضمون المحددة وشخصية  أنهاتتصف  إلزاميةوكالة 

 بر عن إرادة الأغلبيةعأن القانون ي.  

 : النقد 

ضعا خا يجعلهحق عزل النائب  والإقرارن الناحبين ليسوا دائما على الصواب إ

  .لهم ومراعي لمصالحهم دون مصلحة الأمة في حالة تعارض معها

 (1)تعسف السلطات الحاكمة  منن  تجزئة السيادة لا تمنع إ

أصبح  إذلقد أصبح في الوقت الحاضر التعارض بين النظريتين تعارض نظري 

ليس عاما و اقتراعاوظيفة وكذلك أصبح وليس اع في أغلب الدول العالم حق الاقتر

 .مقيدا

 عب:شتعريف ال -1

ولا يشترط عدد معين لا يتصور وجودها بدونه  نعب ركن أساسي في الدولة أشال

، ويرتبط أفراد الشعب دولة برابطة قانونية هي الجنسية، هناك فرق بين لأفراد الشعب

الدولة سواء  إقليمين يقطنون ذوالسكان فالمقصود بالسكان كل أفراد اللح الشعب طالمص

 ،الشعبح لك مصطلح السكان أوسع من مصطلذجانب عنها وعلى أ أممواطنيها 

 ين يقيمون على إقليم معين بصفة دائمةذال الأفرادمن مجموع  أكثرفالشعب لا يعني 

ا فالشعب قد ذ، له(2) نسياتهابجيتمتعون  أنسي بعد ومستقرة ويخضعون لنظامها السيا

وقد يتكون الشعب من  أقوى ما تكون عليه الدوليتكون من أمة واحدة، وتكون الدولة 

أو عرقية، وفي هذه الحالة يبدوا  اقتصادية أوعرقية  أوتاريخية  وانتماءاتعدة قوميات 

هر هذا ظت أنذا تمكنت الدولة في الحالة الثانية إإلا  بناء الدولة ضعيفا  وغير مستقرا،

الشعب في صورة جديدة يشد بعضه بعض بمجموعة روابط جديدة تخُلف فيه روح 

  (3)الأمة الجديدة 

  .وأخر سياسي اجتماعيوللشعب مدلولان مدلول 

                                                             
 .55 ص:بوديار، المرجع السابق، حسين  - 1
  .18نعمان أحمد الخطيب ، المرجع السابق ، ص - 2
  .18ص: السابق،المرجع ، نعمان أحمد الخطيب - 3
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رض ين يقيمون على أذيعني كافة الأفراد ال: الاجتماعيالشعب بالمدلول  -أ

 أطفالا. أم، شيوخا رجالاَ أو نساء االدولة ويتمتعون بجنسيتها، سواء كانو

فلا يعني أكثر أولئك الذين يمتعون بالحقوق الشعب بالمدلول السياسي:  -ب

الهيئة  أوويطلق عليهم جمهور الناخبين  الانتخاباتفي جداول  أسماؤهمالسياسية تدرج 

ه السياسي الذي مالشعب بمعناه الإجتماعي أوسع نطاق من مفهو هذا يبقىالناخبة وعلى 

 .(1)الشعب أفرادبعد فئات متعددة من تيس

وهو يرى أنه لا يمكن  "Jean jack Rousseau" روسو:جون جاك تعريف 

تعبر عن طبيعة السلطة  الممارسة  بأنهاويعرفها  (2)الشعب نعبعيدا دراسة السيادة 

 .الدولة ذاتها فهي تعد شكل تعريف، (3)كأساس غير ديني  وشكل الدولة التاريخية

 :هذا شقان ولتعريفه

 للسلطة. إلهياد أي تأسيس عبإ الشق السياسي: 

 

السلطة سيدة وقتية وهو ما يوجب التفرقة بين السيادة وصاحبها  الشق القانوني: 

 (4).الدولة والحكومة التي تمارس السلطةفلا فصاحبها  أماالسيادة الدائمة 

 أساس بناء الدولة الحديثة 

 تعريف الجمهورية بأنها سلطة )أمر الجماعة لفرد واحد( تأسيس غير ديني

صدرها الدولة م أنوقتية ذلك  أنهاللجمهورية المعاصرة  )الدولة( وما ينتج عنها 

   .لبية وايجابيةس أنها إنساني

 .سلبية من حيث فكرة الدولة خارجيا

 (5).رادة يمارسها الحكام والشعبإ ايجابيا 

                                                             
  .19ص: ،المرجع نفسه - 1

2- Jean jack Rousseau, contrat sociale libraire général française, paris, France, 

1996, P.15. 
3- Jean jack Rousseau, op.cit., P.10. 

 . 55ص:حسين بوديار، المرجع السابق،  - 4
5-  Jean jack Rousseau, op.cit.,P.20. 
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 (1).لى تحقيق الصالح العام للأفرادتهدف إ أنها

 :والأمةالتمييز بين الشعب  -2

لا  نضعون لنظام سياسي معين لكخين يذال الأفرادفالشعب يقصد به مجموعة 

تتوفر على  أنالواحدة فيشترط  الأمةفي أفراد  الشأنيشترط فيهم التجانس كما هو 

 ماضيوالانتساب إلى  الدينوة غاللق ووحدة العر)ك عناصر مشتركة موضوعية

وعند توافر هذه  العناصر في مجموعة بشرية واحدة معا(، العيش  وإرادةمشترك 

 (2)مة أ بارهاعتافيمكن 

ائما قكل هذه العناصر في امة واحدة فسيبقى الخلاف  اجتماع لاستحالةونظرا  

لأصل ا أو ،حول العناصر الحاسمة في تكوين الأمة هل هو الدين كما يرى المسلمون

  (.نظرية الفرنسية)الأو إرادة العيش المشترك  (النظرية الألمانية)

يثة ساؤل عن مدى تأثر الدساتير الحدتيطرح ال: موقف الدساتير الحديثة -3

عام ال الاقتراعمبدأ  باعتمادتمدت معظم الدساتير على النظريتين اعللنظريتين 

ي العامة الت الوكالة اعتمدتب وكرس الحق كما عروف في نظرية سيادة الشعوالم

 لتوفيقافق نظرية سيادة الأمة ومحاولة الدول وتقضي بأن النائب ممثلا للأمة ككل 

دى ألسياسية ا الأحزابظهور  أنكما  الشعبي الاستفتاءولم يمنع من أقرار مبدأ  ،امبينه

نسا ر فرستودويلاحظ هذا التقارب في  والاختيارية الإلزاميةإلى التقارب بين الوكالة 

لشعب في المادة الثالثة التي تنص أن السيادة الوطنية ملك ل 1958و 1946لسنتي 

 06 المادة 1989دستور و 05ة الماد 1976الفرنسي وكذلك دساتير الجزائر دستور 

على  دالتأكيالجزائر أرادت بهذا الترادف على أن  ظهروي ،07ة الماد 1996ودستور 

 .يةنالوحدة الوط

 الديمقراطية شبه المباشرة : الديمقراطية المباشرة والثانيالمطلب 

بد من الخوض في صور انطلاقا مما سبق من تحليل، نظرية السيادة الشعبية لا

ة الذي هو نقطة انطلاق لتقرير المصير دارسلطان الإالديمقراطية التي هي وليدة 

لى أرض الواقع وأثبتت ة عداروالحجر الأساس لبناء الدولة وما الدولة سوى ترجمة للإ

                                                             
 .509، ص1969، بيروت، دار النهضة الغربية للطباعة والنشرمحمد كامل ليلة، النظم السياسية،  - 1
 .39 -38ص:، مرجع السابق، الوجيز في القانون الدستوريحسن بوديار،  - 2
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الشعوب العربية على غرار الدول الغربية أنه شعب حي يملك عبقرية وشموخ وفي أي 

 لحظة يقلب الموازين لصالحه.

...، وقد (1)ة جمعاـــترك للإنسانيـــراث المشـــي التــــوم هـــة اليـــالديمقراطي

ة ـــان الفلاسفــــ" وكdemos-cratosب ــــم الشعـــعرفها الفكر الإغريقي بأنها "حك

ة لأنها حكم ـــا مرتبـــــم وأقلهــور الحكـــــــوأ صـــــا أســــــق يعتبرونهـــالإغري

 ا ــة بأنهــف الديمقراطيــــا اليوم فإن تعريـــأم le pouvoir la plèbe"(2)ة "ـــالعام

 

 

الديمقراطية  لأساليباإلى التطرق خلال هذا المطلب م الشعب سنحاول من ـــــــحك

 ومعناها المعاصر بحيث هي الأساس تعبير عن حق الفرد في تقرير مصيره...

وكذا سلطة اتخاذ القرارات السياسية والاختيار  (3)وتضمنته الإعلانات الدولية

 الحر عن طريق التصويت والاستفتاء الشعبي الذي يحظى بثقة غالبية أفراد الشعب.

 الأول: الديمقراطية المباشرة فرعال

ساد هذا النموذج من الحكم قديما فالديمقراطية المباشرة ظهرت كتطور للنظام 

البرلماني تطور من شأنه أن يجعل للشعب أو الجمهور الناخبين حق مشاركة البرلمان 

في السلطة بل وحق مراقبة البرلمان حيث لا يستقل البرلمان عن الشعب في ممارسة 

السياسية، إن الديمقراطية المباشرة في شكلها الكلاسيكي هي تكريس فعلي  السلطة

لسيادة الشعب حسب مفهوم نظرية السيادة الشعبية، بحيث يمكن لكل فرد أن يعبر عن 

إرادته تعبيرا مباشرا بالتصويت فيكون بذلك قد كرس فكرة أن الإرادة العامة هي إرادة 

ع يشكل الإرادة العامة طبق المضمون نظرية الفرد معبر عنها على حده، وبالمجمو

 ر وسو. جان جاك
                                                             

، طبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، دولة القانون في العالم العربي الإسلامي أحمد، عخرو - 1

 .102ص:، 2008سنة 
، الطبعة الاولى،مكتبة الشريعة الاسلاميةبين الانظمة الوضعية وماجد راغب الحلو،الاستفتاء الشعبي  - 2

    .11،ص:1980الكوت،     المنار الاسلامية، 

ضى الزمن م مرور تعني بالفرنسية قرار العامة وكان يقابل قانون البرلمان وليس الانتخاب، مع ــــــ   

  .لتصويت الاصطلاح في الاستعمال من الغاية إلى الوسيلة وأصبح مرادفا ل
م كان الهدف الرئيسي هو إصلاح )سياسي، ديني، ثقافي( ونهض رجال مفكرون 19منذ بداية القرن  - 3

م ساد مفهوم التغيير الاجتماعي والدعوى للتحرر من 20فقتها ثورات ومقاومات وصولا إلى القرن را

 الاستعمار.
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الأكيد أنه يستحيل تطبيق هذه الديمقراطية في عصرنا الحاضر استحالة عملية، 

ثنا القديمة كون أنظر اتساع أقاليم الدول وتزايد عدد السكان )لم يعرف تطبيقها حتى في 

، الشيء الذي  يجعل تعبير (1)(الوظائف الإدارية والقضائية لا تمارس من قبل الشعب

كل واحد عن إرادته شيء غير معقول، بل محاولة تطبيق ذلك يؤدي لا محالة إلى 

فوضى عارمة ومهزلة لا يأتي من وراءها سوى نية اشتراك الجميع في قرارات لا 

 يمكن أن تؤخذ هذا الشكل.

 

دور الشيء الذي يفرغ مشاركة الشعب في هذا التصور من محتواه، فلا يؤدي ال

 باشرةالمنوط به، ولا النتيجة المتوخات منه، وهو ما دفع إلى تصور أشكال غير م

 لممارسة السيادة.

 كمظهر للديمقراطية شبه المباشرة الفرع الثاني: الاستفتاء

هي  ي ماونجيب على التساؤل التال في هذا الفرع نتطرق للديمقراطية شبه مباشرة

، وما أهم démocratie semi-directeمدلولات الديمقراطية شبه المباشرة 

اء ستفتمظاهرها، وما تقديرنا لهذا النوع من الحكم الديمقراطي؟ وما علاقتها بالا

 الشعبي؟.

 المقصود بالديمقراطية شبه المباشرة: -أولا

 (2)يسميها البعض الديمقراطية نصف المباشرةأو كما الديمقراطية شبه المباشرة 

من  هيهي ممارسة للحكم تقع بين الديمقراطية المباشرة وبين الديمقراطية النيابية، ف

ففي  ،ببعض مظاهر الديمقراطية المباشرة مطعمة (3)الاخيرةهذه حيث المبدأ 

الى هيئة منتخبة ممثلة بالبرلمان مع طاتها لالديمقراطية شبه المباشرة تفوض الامة س

                                                             
، الجزء الثاني، المطبوعات الجامعية، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة سعيد بوشعير، - 1

 .79ص:، 2009، 10الطبعة 
 . 273،ص: 1965، مطبعة الجامعة ذمشق،الدستوريةالوجيز في الحقوق مصطفى الباروي،  -2
الصادر  الإعلان العالمي للديمقراطية...بمناسبة 12: منشورات مجلس الأمة، ص فاروق قسنطيني، -2

ي إطار فذكر رؤساء البرلمانات الذين وفدوا لمقر الأمم المتحدة من كل أرجاء العالم  1997سنة 

 دة الشعبن إراالديمقراطية "يعتبر البرلمان بمثابة المؤسسة المركزية التي يتم من خلالها التعبير ع

على أن  2005نة مم المتحدة لسوإقرار القوانين ومساءلة الحكومة"..... ونص البيان الختامي لمؤتمر الأ

 "الديمقراطية قيمة عالمية لا تنتمي إلى أي بلد أو إقليم بعينه".
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ليتخذ القرار المناسب بشأنها بنفسه عندما  يات الهامةحإحتفاض الشعب لنفسه الصلا

يتطلب الامر ذالك،لهذا يمكن القول ثانية بأن الديمقراطية شبه المباشرة هي مزيج من 

يمارسها بنفسه طة معينة لالديمقراطية النيابية والديمقراطية المباشرة، يبقى للشعب س

"التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ومن هذا المنطلق وهذا الى جانب السلطات الثلاث 

التصور للديمقراطية شبه المباشرة فإن بعض الفقه يذهب الى القول بأن الشعب في 

وتزداد أهمية على حساب الديمقراطية  الديمقراطية شبه المباشرة يصبح السلطة الرابعة

وتعود نشأة الديمقراطية شبه المباشرة الى أوائل القرن العشرين ، 1لبرلمانعلى حساب ا

بسب أزمة الديمقراطية النيابية و رغبة الشعوب في المساهمة بشكل مباشر في مظاهر 

حيث تأخذ الديمقراطية شبه المباشرة ببعض مظاهر الديمقراطية المباشرة  ،(2)الحكم

التي تعتمد على ممارسة الشعب للسيادة بدون وسيط ، وتتبدى مظاهر مشاركة الشعب 

 في تسيير شؤون العامة إلى جانب البرلمان في ما يلي:

 مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة:-ثانيا

 ظامانز الديمقراطية شبه المباشرة فتجعل منها توجد عدة مظاهر أو وسائل تمي

تين: ي نقطفوسطا بين الديمقراطيتين المباشرة والتمثيلية. ويمكن إجمال هذه المظاهر 

            .صور رئيسية وصور غير رئيسية

 : ــ الصور الرئيسية 1

ة دراسبالاعتراض الشعبي، والاقتراح الشعبي، والاستفتاء الشعبي وهو ما نختص 

 موضوع البحث.  في

هو أن إعطاء عدد من المواطنين  le veto populaire،(3) الاعتراض الشعبي:-أ

لال خالناخبين الحق والوسيلة في الاعتراض على قانون صادر عن البرلمان، وذلك 

يسمح للشعب التدخل في  (4)فحق الاعتراض الشعبي، مدة محدودة من تاريخ صدوره

                                                             
، ص: 2011،عمان دار الثقافة، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريأحمد الخطيب، نعمان - 1

262. 
ــ أحذت الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا ببعض المظاهر الديمقراطية شبه المباشرة في وقت مبكر  2

 على هذا الميعاد لكن الانتشار الملموس كان بداية القرن العشرين 
، دار النهضة العربية. القاهرة، الطبعة الثالثة، الوجيز في القانون الدستوريحافظ، محمود محمد  - 3

  .192ص:، 1999
 : الاعتراض الشعبي هنا يمر بمرحلتين هي - 4

 .اعتراض عدد معين من الناخبين على القانون وطلب عرضه على استفتاء شعبي -
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عملية التشريع فالبرلمان إذا صوت على قانون لم يشارك الشعب في إعداده، فلهذا 

الأخير الحق في الاعتراض بعد التصويت عليه. ومن الناحية العملية والفنية يحصل 

الاعتراض الشعبي على الشكل التالي: بعد موافقة البرلمان على قانون ما، فإن هذا 

يطبق مباشرة وإنما يشترط لنفاذه مدة معينة )يحددها الدستور(، خلال هذه  القانون لا

على هذا القانون ويطلب عرضه  ضواالمدة يحق لعدد من المواطنين الناخبين  أن يعتر

على الشعب الاستفتاء الشعبي، فإذا وافقت أغلبية الناخبين على الاعتراض فإن القانون 

 أي يعتبر كأنه لم يكن.  (1)موضوع الاعتراض يسحب بأثر رجعي

 : L’intiative populaireالاقتراح الشعبي:  -ب

يتمثل في قيام عدد معين من المواطنين )الناخبين( إقتراح مشروع قانون أو فكرة 

معينة، والطلب إلى البرلمان إصدار تشريع في مجالها. أي هو أسلوب يسمح للمواطنين 

 يتضمن مشروعقد  (2)معين، فالاقتراح الشعبيبإجبار البرلمان على التشريع في مجال 

قانون محدد، يلتزم البرلمان بمناقشته وإصداره أو عرضه على الاستفتاء الشعبي 

يقتصر الاقتراح التشريعي على مجرد إبداء الرغبة  بحسب ما ينص عليه الدستور. وقد

في التشريع في مجال معين، ثم يتولى البرلمان صياغة مشروع قانون بهذا الصدد، 

 يقره بنفسه أو يعرضه على الاستفتاء الشعبي.

 Réfèrent d’un Populaireالاستفتاء الشعبي: -ج

قد يكون مشروع أو يقصد بالاستفتاء الشعبي الاحتكام للشعب في أمر معين 

، وهذا معناه 3اقتراح قانون )دستور أو قانون عادي( أو موضوعا يتعلق بسياسة الدولة

                                                                                                                                                                                              

ذا أمر ه عرض القانون موضوع الاعتراض على الاستفتاء الشعبي ليصدر الشعب قرارا نهائيا في -

  .القانون
وانتخاب رئيس الجمهورية في الدستور اليمني والدساتير الاستفتاء العام قائد محمد طربوش،  - 1

. "أي يحقق للناخبين أكبر قدر من 86، ص1999(، صنعاء، سبتمبر، 17، مجلة الثوابت، العدد )العربية

المشاركة مع البرلمان في ممارسته سلطة التشريع وذلك بصور أقوى من الاستفتاء الشعبي والاعتراض 

قد يقدم إلى البرلمان في صورة مشروع قانون كامل الصياغة، أو في صورة الشعبي، الاقتراح الشعبي 

 مجرد فكرة عامة عن المشروع القانوني بدون صياغته الخطوات التي يمر بها الاقتراح الشعبي:

 الاقتراح: يأتي من عدد من الناخبين طبقا لما حدده البرلمان.         
فكرته إلى البرلمان، في حالة عدم موافقة البرلمان على  بحيث يرسل مشروع القانون المقترح أو - 2

 المشروع فإن الأمر يعرض على الاستفتاء الشعبي ليقرر في النهاية مصير المشروع المقترح. 
، الجزء الثاني النظم السياسية طرق القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بوشعير،  - 3

 .94ص 2005السياسة وتطبيقاتها عنها ممارسة السلطة أسس الأنظمة 
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أن موافقة البرلمان إذا كانت مشروطة في الدستور لا تكفي وإنما يجب حتى يكتسب 

 الموضوع القوة الإلزامية موافقة الشعب عليه.

أو  رأيه فيه بالموافقة الاستفتاء الشعبي هو عرض موضوع على الشعب لأخذ -

الرفض، وهو موضوع هذا البحث وسندرسه تفصيلا وهو يسمح للمواطنين أنفسهم 

 لسلطةابالاحتفاظ بحق الفصل في بعض الأمور الحكم وتجنب استحواذ نوابهم على كل 

طة بواس السياسية وفيه يتدخل المواطنون بعد إعداد موضوع الاستفتاء أيا كان نوعه

ذا هه في رلمان أو هيئة منتخبة خصيصا أو عدد معين منهم ليقول كلمتالحكومة أو الب

ة ين عدالموضوع بالقبول أو الرفض، وقد يطلب المواطنين في الاستفتاء الاختيار ب

ع بدائل ممكنة لا مجرد الموافقة أو رفض بالنسبة لأمر واحد، ولا يصبح موضو

ويعتبر  افقة أغلبية الأصوات،الاستفتاء ملزما واجب النفاذ إلا بعد حصوله على مو

لطرق الاستفتاء الشعبي أهم طرق مساهمة الشعب المباشرة في الحكم إذ أن كافة ا

عرض بالأخرى تنتهي غالبا بالرجوع إليه ففي الاقتراح الشعبي يحسم الأمر عادة 

 الذي مشروع قانون بعد إعداده على استفتاء، وفي الاعتراض الشعبي يطرح القانون

ام في نظويه كذلك على الاستفتاء، فإذا رفضته الأغلبية اعتبر كأن لم يكن اعترض عل

 ستفتاءاح في الإقالة أو العزل يتم الأمر إما بعرض المسئول المطلوب إقالته على اقترا

 شعبي، وأمر بأن تجرى انتخابات جديدة من يراد عزله ومنافسته.

 الصور غير الرئيسية :ــــ  2

 وعزل رئيس الجمهوريةالحل الشعبي و )النواب( المنتخبينإقالة 

 révocation recall )النواب(: ناخبين لنائبهمإقالة أ ــ  

تأكيد للديمقراطية وحكم الشعب وارتباط النواب بناخبيهم، جاءت بعض الدساتير 

مقررة حق الشعب في إقالة النواب إذا ما تبين له أنهم خرجوا عن الهدف الذي اختيروا 

تحقيقه والحفاظ على استقرار النظام وتجنب لأي تصرف غير موضوعي فإن من أجل 

غير أن  (1)الدساتير تشترط لممارسة هذا الحق موافقة وتوقيع نسبة معينة من الناخبين

هذا الإجراء ولو تحقق بأن أقيل نائب مثلا، فإن ذلك لا يعني أنه أبعد عن الحياة 

                                                             
، 1975،دار النهظة العربية،النظم السياسية والقانون الدستوري،فؤاد العطار - 1

 .351:ص

ب بل تشمل أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر على النوا recallالملاحظ أن الإقالة  -

 الموظفين والقضاة المنتخبين.
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ه للانتخابات الموالية ولنفس المنصب الذي أقيل السياسية بل من حقه أن يترشح بعد إقالت

منه وفي حالة نجاحه فإن المتسببين في عزله يفرض عليهم دفع مصاريف إعادة انتخابه 

كجزاء لتصرفهم غير السليم، وتجنبا لمثل تلك التصرفات وضمانا لتسديد الغرامة فإن 

الة يحدد ما لها بعد النتائج الدساتير تقر ضرورة دفع كفالة مالية من قبل المطالبين بالإق

الانتخابية فما إن تعاد لأصحابها إذا لم يفر المقال، أو تسديد بها نفقات إعادة انتخابه إذا 

 نجح.

 الحل الشعبي: ب ــــــ 

يقصد بالحل الشعبي حق عدد من أفراد الشعب طلب حل المجلس المنتخب من قبل 

مجلس النيابي لا يقتصر على إقالة الشعب ومن هنا يمكن القول بأن الحل الشعبي لل

النائب وإنما يمتد إلى المجلس بأكمله كما أنه يختلف عن طريقة إقالة النائب في أن طلب 

الحل ليس هو الإجراء الأول والنهائي، ذلك أنه مرتبط بشرط عرض الطلب )مقدم من 

حل المجلس قبل عدد من المواطنين( على الشعب الإدلاء برأيه فإما أن يؤكد الطلب فين

 .(1)وإما أن يعارض فيعتبر ذلك بمثابة تجديد الثقة

 عزل رئيس الجمهورية: ج ـــــ 

يقصد بهذا النظام تقرير حق الشعب دستوريا في عزل رئيس الجمهورية          

، الذي 1919الألماني  Weimarمتى فقد ثقة الشعب ومن هذه الدساتير دستور فيمار 

أجاز عزل رئيس الجمهورية قبل إنقضاء مدة الرئاسية التى أنتخب لها، ويتم ذالك بناء 

وموافقة المجلس المنتخب "الريخستاج" بأغلبية  على طلب عدد معين من الناخبين،

ثلثي أعضائه و موافقة الشعب في إستفتاء عام وبمجرد صدور قرار الريخستاج يوقف 

قرار الريخستاج وجب هورية عن العمل، ولكن إذا لم يواقف الشعب على رئيس الجم

     .(2)حل هذا الاخير وإجراء انتخابات جديدة

 هي مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة غير أن هذا لا يعني بأنه يجب تلك

ظام نتحقق يالاعتراف بكل الأساليب السالفة الذكر، وإنما يكتفي توفر بعضها فقط لكي 

 الديمقراطية شبه المباشرة.

                                                             
 بعض الولايات السويسرية.تأخذ بهذا الأسلوب  - 1

- الدكاترة، عبد الحميد متولي،عصفور، خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة الإسكندرية، 

 ص 1182
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 المبحث الثاني: الاستفتاء الشعبي.

وصور  شكالأمن سمات معظم أنظمة الحكم الحديثة في العالم على اختلاف 

الديمقراطية بأن الشعب هو صاحب سلطة الحكم فله السيادة والحكم والتصرف في 

ألاهي بمعنى أن فكرة الشعب هو شؤونه هذا ما أكده التاريخ عبر نظريات كالتفويض 

، (1)صاحب السلطة أو السيادة منذ أقدم العصور في المدن اليونانية وفي مصر القديمة

نتطرق مباشرة إلى السيادة أو مضمونها ضمن وظائف مباشرة ومن خلال هذا المبحث 

أو بواسطة ممثليهم من خلال الديمقراطية المباشرة ثم الديمقراطية الشبه المباشرة التي 

تركز على مضمون البحث التي تمثل إشراك الشعب في اتخاذ القرار السياسي إلى 

 جانب النواب وذلك عن طريق الاستفتاء.

 ماهية الاستفتاء الشعبي :الأول المطلب 

 Référendum  الفرع الأول: مفهوم الاستفتاء الشعبي

 أولا: المفهوم اللغوي

نصيحة أو استشارة أو اللغة العربية طلب الفتوى أو معجم استفتاء في تعني كلمة 

استفتى وتعني الطلب  ، وهو اسم فعل أي قضية من القضايافي أو رأي الحكم 

الفقيه في مسألة  واستفتيت ويقال أفتى الفقيه في مسألة يعني أبان الحكم فيها (2)والرجاء

وهذا الفعل مزيد أصله فتى، وهو مزيد بثلاث أحرف هي  سألت عن الحكم فيها، أي

،واستسقى أي طلب الغفران استغفروالسين والتاء، وهو على وزن استفعل مثل  الألف

، (3)القرآن الكريم منها في عدة مواضيع فيالاستفتاء  جاء معنىوقد  ألسقايةأي طلب 

نَّ  ۖ   الن ِّسَاء   ف ي وَيَسْتفَْتوُنكََ ﴿:قوله تعالى ُ يفُْت يكُمْ ف يه  وقوله تعالى بشأن عدد أهل  (4)﴾قلُ  اللََّّ

                                                             
 ، سورة النازعات.26، الآية "...أنا ربكم الأعلى"حيث كان فرعون يدعي أنه الإله نفسه،  -1

، سورة 38الآية يري..." غ"يا أيها الملأ ما علمت لكم من اله                                               

 القصص.
      09ص:مرجع سابق، ، الشريعة الاسلاميةبين الانظمة الوضعية وماجد راغب الحلو،الاستفتاء الشعبي  -2

 المرجع نفسه. -3
 .253:، ص1990، دار الثقافة للنشر، الجزائر، 02انظر تفسير ابن كثير، مجلد - 4

أن الناس  ارضي الله عنه، ونزلت هذه الآية في حق عائشة أم المؤمنين 127سورة النساء، الآية ــ   

 في يتامى النساء فنزل قوله تعالى في هذه الآية.  صلى الله عليه وسلماستفتوا الرسول 
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ا يعَْلَمُهُمْ إ لاَّ قَل يل  ﴿الكهف  م مَّ ت ه  دَّ ب ِّي أعَْلمَُ ب ع  رَاء  فلََا تمَُار   ۖ   قلُ رَّ مْ إ لاَّ م  ا ف يه  ر  وَلَا تسَْتفَْت   ظَاه 

نْهُمْ أحََد   ِّ م م   (1)﴾اف يه 

 ثانيا: المفهوم الاصطلاحي:

أو كما يسميه البعض التصويت الشعبي هو أخذ رأي الشعب الاستفتاء الشعبي 

قد يتعلق بمشروع سواء كان دستوريا او  ،في موضوع معين السياسي""الشعب 

وعرض  ،(2)غير القوانين و يسمى الاستفتاء السياسي خرآأو بموضوع  تشريعيا

على الشعب فإن حقه ينحصر بالموافقة أو الرفض  الموضوع ــــــ أي كان طبيعته ـــــ

ممارسة الشعب لسيادته  أحد الاساليبالاستفتاء يعتبر و، في إجراء تعديل عليهدون حقه 

الشعب ب ويقصدمظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، وهو  تعبير عن إرادتهو

 قوائم مسجلين فيجميع المواطنين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية أي بمعناه السياسي 

  و يطلق عليهم "جمهور الناخب"الانتخابات وتتوافر فيهم شروط الناخب التنظيمية 

الدول التي تطبق نظام الاستفتاء لذلك فإن الاستفتاء العام هو السائد الآن في معظم 

الشعبي لكونه يدل على الأداة الديمقراطية شبه المباشرة التي تدعى بموجبها هيئة 

الناخبين إلى التعبير عن رأيها وإرادتها تجاه تدبير اتخذته السلطة عن طريق تصويت 

 شعبي على الموضوع المستفتى عليه.

 Référendum والفرنسية يطلق مصطلحوكلمة الاستفتاء في اللغة الانجليزية 

ولكن إذا طلب من الشعب إبداء رأيه في رجل سياسي عند انتخابه رئيسا للدولة أو إبداء 

الرأي في السياسية التي ينوي رجل السياسية هذا إنتاجها أي استفتاء شخصي أو سياسي 

الإشارة إلى أن ومن المهم  Plébiscite (3)فإن اللغة الفرنسية قد استخدمت مصطلح، 

 كلمة الاستفتاء في البلاد العربية استخدمت بصورة واسعة أخرجتها عن نطاق

Référendum وامتدت لتشملPlébiscite  وعليه فلم يكن هناك تطابق بين مصطلح

الاستفتاء في اللغة العربية والمصطلح المستعمل في اللغتين الانجليزية والفرنسية 

العربية يأخذ مفهوم أوسع يتجاوز حدود المصطلح الفرنسي  فالاستفتاء الشعبي في اللغة

أو ما دل منه على  Référendumسواء ما دل منه على الاستفتاء القانوني أي 

وأساس عدم التطابق يرجع إلى  Plébisciteالاستفتاء الشخصي أو السياسي أي 

                                                             
     22سورة الكهف، الاية رقم  -1

2 - Duverger maurice, institutions politiques et droit constitutionnel, 1980, p :94   
 .81ص مرجع سابق،ماجد راغب الحلو،  - 3
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لشعبي ومنحه استقرار مفهوم منفصل في الفقه الغربي وخاصة الفرنسي نحو الاستفتاء ا

مفهوما قانونيا ومفهوما شخصيا أو سياسيا والفصل بينهما في حين أن الفقه العربي 

بأغلبه يميل إلى إعطاء معنى واسع وشامل الاستفتاء ذي طابع سياسي عام دون أن 

يتناول المفهوم القانوني وحده الذي يختلف عن المفهوم السياسي في كونه يقصد 

الشعب الحق في إبداء الرأي في قاعدة قانونية سواء أكانت  بالاستفتاء الشعبي إعطاء

بصورة قانون كامل التشريع أم بصورة مشروع قانون يعرض على الشعب لمنح الرأي 

فيه وهذا الرأي بتعريفه هذا يطلق موضوع الاستفتاء الشعبي بغير حدود مما يؤدي إلى 

ستفتاء الشعبي في النظام تداخل المفهوم القانوني بمفهوم سياسي يتجاوز وظيفة الا

 التنفيذية.الديمقراطي ومن ثم يصبح وسيلة لإقرار أعمال أخرى للسلطة 

 الفرع الثاني: تاريخ نشأة الاستفتاء الشعبي

 أولا: لمحة تاريخية عن نشأة الاستفتاء

الاستفتاء الشعبي أو طلب الفتوى أو رأي من الشعب ليس نظاما حديثا بل هو أمر 

قصص القرآن الكريم ما يخبرنا به الله تعالى في سورة النمل من  فمن  ،الأممقديم في 

قاَلتَْ يا أيَُّهَا الْمَلأُ إني ﴿ استفتاء بلقيس ملكة سبأ بأرض اليمن لذوي الرأي في قومها

يم   ح  حْمَن  الرَّ ن سُليَْمَانَ وَإ نَّهُ ب سْم  اللََّّ  الرَّ يم * إ نَّهُ م  تاَب  كَر  * ألَاَّ تعَْلوُاْ عَليَّ ألُْق يَ إ ليَّ ك 

عةَ  أمَْرا  حَتَّى  ُۖ أفتوني في أمري مَا كُنتُ قاط  ينَ* قاَلتَْ يا أيَُّهَا الْمَلاَ وَأتْوُن ي مُسْل م 

ينَ*  مْرُ إ ليَْك  فانظري مَاذاَ تأَمُْر  َۖ يدٍ وَالْا ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شدَ  * قاَلوُاْ نحَْنُ أوُْلوُ قوَُّ تشَْهَدُون 

لَّة  وَكَذل كَ يفَْعلَوُنَ* قاَلتَْ إ   ةَ أهلها أذَ  زَّ نَّ الْمُلوُكَ إ ذاَ دَخَلوُاْ قرَْيةَ  أفَْسَدُوهَا وَجَعلَوُاْ أعَ 

عُ الْمُرْسَلوُنَ  رَة  ب مَ يرَْج  يَّةٍ فنَاَظ  مْ ب هَد  لةَ  إ ليَْه  نوقش موضوع  هكذا (1)﴾وإني مُرْس 

في النظام الإسلامي ، وكان الاستفتاء بين الملكة وقومها،ثم فوضوا إليها إتخاذ ما تراه

متمثلا بمبدأ الشورى والبيعة إذ شهد عصر الخلفاء الراشدين صور عديدة لنظام 

الاستفتاء الشعبي متجسدا بصور البيعة الصغرى والكبرى، وكان تولى الخليفة لمنصبه 

ثانيا  (2)الحل والعقد بالبيعة الصغرى أولا ثم بقبول العامة بالبيعة الكبرى يتم بقبول أهل

                                                             
  .35ـ ـــــ ـ32 ،الايات  سورة النمل - 1
 ،مرجع سابق، ماجد راغب الحلو، بيعة أبو بكر الصديق وكل مبايعات الخلفاء بعدهانظر: حول موضوع  - 2

 .135-121ص
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يشاور أهل الحل والعقد في كل أمر غير معالج  (1)الخليفة أو حاكم المسلمين كما كان

بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة من هذا كله يتضح أن استخدام الاستفتاء الشعبي 

 .(2)لم يكن بالنظام الجديد في ذلك التاريخ

عض الى القرن الخامس عشر،إذ مارسته بالاستفتاء الشعبي نظام نشأة وترجع 

، "يزونالغر" ثم "الفاليه"كانتونات"، وكان أول إقليم مارسه هو الاقاليم السويسرية "ال

إذا فلشعب فكانت الجمعية العمومية للإفليم تسن تدابير مؤقتة على أن يستشار فيها ا

سم إستشارة ولما عم هذا الاسلوب الاقاليم الاخرى أخذت هذه الا أصبحت قانونا، أقرها

را اللاتينية الأصل قد عرفت في سويس Référendum لأن كلمةالاستفتاء الشعبي 

 تورهابصورة الاستفتاء التشريعي وتعد هي أول من عرف الاستفتاء التشريعي في دس

الدولة  : "لا تصدر قوانين89وفقا لما جاء في المادة  1874ماي سنة  29الصادر في 

ولة لدن االاتحادية وكذلك مراسيمها وقراراتها إلا بموافقة المجلسين. وتعرض قواني

عب على الشعب ليقرها أو ليرفضها فيما إذا طلب ذلك ثلاثون ألف من أفراد الش

بعض  حقةلان الوواقتدت بسويسرا في القرالعاملين، أو طلبة ثمانية مقاطعات..." 

ستورها والنمسا في د ،1919في دستور فايمار الصادر عام  العالم كألمانياالبلدان 

 .1920دستورها الصادر في واليونان في ، 1920الصادر في 

بصورة  1795و1793 يدستورفي  أما فرنسا كان اول عهد لها بالاستفتاء 

وبذلك تكون فرنسا قد سبقت سويسرا بأخذها بالاستفتاء الدستوري،  الاستفتاء التأسيسي

صدر هو الآخر عن طريق الاستفتاء  1799كما أن دستور السنة الثامنة الصادر عام 

من في الوقت نفسه الاستفتاء على شخص الرئيس لكونه طرح مقترنا الشعبي ولكنه تض

باسم نابليون وهذا التاريخ بالتحديد يعتبر أول تاريخ دخل فيه نظام الاقتراع بالثقة 

Plébiscite  أو الاستفتاء الشخصي، في النظام الدستوري الفرنسي ثم انتشر بعد ذلك

                                                             
الشريعة الإسلامية أخذت بهذا النظام وما يؤكد هذا القول قول الله تعالى إن تاريخ العرب القديم قد سبق  - 1

" سورة قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدونعلى لسان بلقيس ملكة سبأ "

 ــ   .32النمل الآية 

ي ة سبأ لذولقيس ملكبعن قصة استفتاء ي هذه الآية يخبرنا الله تعالى ، مرجع سابق، فكتاب التفسيرإبن كثير، ـــ ـ

 .405الرأي في قومها، واثر تفصيل، انظر لنفس الكاتب، قصص الأنبياء، دار الأرقام، بيروت، ص
 مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية،شمس ورقة بحثية، ،الدين والسياسة والديمقراطيةرفيق المصري،  - 2

،..بحيث أشار الباحث عرض مفهوم الديمقراطية واستعراض دخول المصطلح إلى الدول 13:ص،2007 ،أيلول

( الذي أرسله محمد علي إلى فرنسا 1873-1801العربية والإسلامية على يد إصلاحيين بداية برفاعة الطهطاوي )

ده بانتهاج الديمقراطي إماما لفرقة عسكرية وهو أول من أشار للديمقراطية في العالم الإسلامي ومرورا بمحمد عب

 بالتجارب البرلمانية وهذا قبل سقوط الدولة العثمانية.  
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ليصبح نابليون قنصلا مدى الحياة،  1802متجسدا بعدة استفتاءات منها استفتاء عام 

ليفوض لويس نابليون  1851ليصبح نابليون إمبراطورا، واستفتاء سنة  1804واستفتاء 

، ثم أهمل 1852أو نابليون الثالث بعمل دستور لفرنسا ثم ليكون إمبراطورا في استفتاء 

أين  1945ية عام انية إلى أن عاد لإحيائه جنرال ديغول في أعقاب الحرب العلمية الثانث

حول مصير جزيرة"  16/11/1988كان آخرها في  طبق في فرنسا عشر مرات

وسرى نهج الاستفتاء من أوربا الى الولايات المتحدة الامريكية والى سائر (1)،دونية"كل

هذا الاسلوب الى الدول الافريقية ودخل في صلب الكثير من  القارة الجديدة، كما إنتقل

أما الأقطار العربية ، دساتيرها ودساتير الدول التي تحررت بعد الحرب العالمية الثانية

فلقد أخذت أغلبها بنظام الاستفتاء الشعبي بعد الحصول على استقلالها ومنها مصر 

، وأخذت بعض 1956ءا من دستور حيث أخذت الدساتير المصرية كافة بالاستفتاء بد

إلا أن سويسرا كانت وما  ،والسودان 1971الدول العربية في دساتيرها كسوريا سنة 

  مثل في الفقه النظري والعملي للإستفتاء.لأتزال البلد ا

 ثانيا: الاستفتاء الشعبي كمظهر للديمقراطية  

ه رنا إليأش لمباشرة كماينتمي الاستفتاء الشعبي بأصل نشأته إلى الديمقراطية شبه ا

من  ين كلسابقا فهو يعتبر أحد مظاهر هذه الديمقراطية التي تقوم على مبدأ المزج ب

اء صورة الديمقراطية النيابية التي تقطع كل صلة لها بالشعب بعد انتخاب أعض

كم، ن الحالبرلمان وبين الديمقراطية المباشرة التي تأتى من مباشرة الشعب لكل شؤو

ن لا أيجب  ج قوامه أنه ليس هناك مانع يمنع وجود البرلمان ولكن بنفس الوقتهذا المز

مة يحرم الشعب من مشاركة البرلمان في مباشرة سلطات الدولة في القضايا المه

 والأزمات التي تمر بها البلاد.

تبرز بروزا واضحا عند مباشرة سلطة  (2)ومشاركة الشعب بهذه الديمقراطية

الحكم في بعض المسائل وفي الرقابة على البرلمان بمسائل أخرى، لذلك يقال أن هيئة 

الناخبين بهذا النظام تكون بمثابة السلطة الرابعة في الدولة إلى جانب السلطات الثلاث 

وسائل ومظاهر التشريعية والتنفيذية والقضائية ويباشر الشعب سلطاته عن طريق عدة 

يطلق عليها مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ويعتبر الاستفتاء الشعبي أهم تلك 

المظاهر فهو يختص عنها جميعا لأن كل مظهر من تلك المظاهر ينتهي به 
                                                             

 .21،ص:2011،العراق،التطور التاريخي للديمقراطية في بريطانيانبيل عكيد محمود المظفري، -1
 .53، عدد منشورات مجلس الأمة الجزائري، 2012سبتمبر  15العيد العالمي للديمقراطية  - 2
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كالاقتراح...، كما أن حل البرلمان لا يتم إلا بعد استفتاء الشعب به، وأيضا في نظام 

أما بعرض المسئول المطلوب إقالته أو عزله على الشعب  الإقالة والعزل يحسم الأمر

وفي جميع الأحوال السابقة تلتزم  (1)أو بإجراء انتخابات جديدة بينه وبين منافسيه

السلطة بما تسفر عنه نتيجة الاستفتاء وبما أن الخضوع لإرادة الشعب هو في حقيقة 

 قراطية.الأمر تجسيد للديمقراطية فما الاستفتاء إلا ممارسة ديم

به شويمكن القول أن الاستفتاء الشعبي يعتبر مظهرا من مظاهر الديمقراطية 

ن لا ممنها والمباشرة لا يؤخذ على إطلاقه بتاتا حيث أن للاستفتاء الشعبي عدة أنواع 

ة في يعتبر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لانعدام مشاركة الشعب المباشر

ة و وسيلأفيذية الاستفتاءات وسيلة لإقرار أعمال السلطة التنالتشريع فيها حيث تتخذ هذه 

 ا.لتجديد الثقة بالرئيس وسياسته، وسنتعرض لأنواع الاستفتاء بالتفصيل لاحق

فالاستفتاء التشريعي الذي يتم على مشاريع القوانين بأنواعه وصورة كافة يعتبر 

لا بالناخبين مشاركة من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لكونه يسمح للشعب ممث

السلطة التشريعية اختصاصاتها، أما الاستفتاء الدستوري فإن غالبية الفقه يعتبره من 

مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، لكن هناك رأيا فقهيا يعتبره من تطبيقات الديمقراطية 

المباشرة لأن الشعب هو الذي يختار دستوره بنفسه دون مشاركة أحد حيث أن الكلمة 

الأولى والأخيرة في إصدار الدستور تعود له وحده، خلافا لطريقة الجمعية التأسيسية 

في نشأة الدستور حيث يضع الشعب الدستور عن طريق هيئة نيابية منتخبة من قبله 

والراجح في ذلك  (2)لاستحالة جمع الشعب بأسره وبمجرد إقرار الجمعية يصبح نافذا

الدستوري هو مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه  الرأي الغالب بالفقه فالاستفتاء

المباشرة وليس المباشرة لأن الديمقراطية المباشرة تتطلب مباشرة الشعب لسلطاته دون 

وساطة نواب وهذا ما يتحقق في الاستفتاء الدستوري بتاتا فلا يمكن أن يصنع الشعب 

لسنا بصدد ديمقراطية مشروع الدستور مباشرة فلم يحصل هذا أبدا في الواقع لذلك نحن 

مباشرة، أما الاستفتاء السياسي فلا يعتبر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لكونه لا 

يقوي سلطة الناخبين على حساب البرلمان فهو لا يعطي الناخبين فرصة مباشرة 

السلطات إلى جانب البرلمان كما أنه لا يقصد به سوى إظهار ثقة الشعب بالحكومة أو 

م وسياسته فالاستفتاء الشعبي لا يعتبر مظهرا من مظاهر الديمقراطية شبه بالزعي

                                                             
 .524، صقبجع سامر راغب الحلو، ماجد - 1
، النظرية العامة للدساتير، ديوان الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي اوصديق،  -2

 . 51، ص2008، الثالثة، طبعة الثانيالمطبوعات الجامعية، جزء 
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المباشرة لا لشيء إلا لأنه يسمح للشعب بمباشرة السلطة التشريعية وهذا ما لا يتحقق 

 في الاستفتاء السياسي.

 : تمييز الاستفتاء الشعبي وما يشابهه وصورهالمطلب الثاني

 يشابهه : تمييز الاستفتاء عماالفرع الأول

 :المقارنة بين الاستفتاء والانتخابأولا:

من الخطأ أن نخلط بين الاستفتاء بمعناه الصحيح أو الموضوعي وبين 

الانتخاب،فالاستفتاء كما سبق القول هو أخذ رأي الشعب بالموافقة أو الرفض في 

الناخبين لشخص أو أكثر  موضوع من الموضوعات العامة، أما الانتخاب فمعناه إختيار

الانتخاب ينطوى على  ،وإذا كان(1)من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في الحكم البلاد

لاشك في وجود صلة بينهما ويمكن أن نلاحظ أوجه تفتاء من الناحية اللغوية،الاس معنى

التشابه رغم أن هناك تشابه بين مفهومي الانتخاب والاستفتاء من حيث إن كل منهما 

يمثل آلية ديمقراطية في مساهمة الشعب في تقرير أمور الدولة والحكم، وأن كل منهما 

عبارة عن قيام المواطنين وفق شروط معينة بإدلاء بآرائهم في موضوع محدد وفي 

زمان معين، وتتولى الدولة توضيح العملتين وموضوعيهما، وكذلك تتشابه شروط 

دة ما تكون الشروط المطلوبة في المصوت المصوتين في الانتخاب والاستفتاء، فعا

للانتخاب هي نفس الشروط المطلوبة للمصوت في الاستفتاء، مثل شرط المواطنة بأن 

يكون المستفتي مواطنا للدولة، فيمنع الأجنبي من حق التصويت للانتخاب والاستفتاء، 

نتخاب أو وشرط العمر بأن يبلغ المصوت السن القانوني ليكون له حق الاشتراك في الا

الاستفتاء، وشرط الرشد بأن يكون المصوت راشدا، فيستثنى المعاقين جسمانيا وعقليا، 

وأن يقوم المصوت بتسجيل اسمه ضمن مركز اقتراع القريب من منزله أو محل إقامته، 

وبالتالي يستثنى المواطنين الذين لا يسجلون أسماءهم ضمن السجل الانتخابي أو 

طنين غير المشمولين في الانتخاب والاستفتاء بحسب اى الموالاستفتائي، مضافا إل

القانون، كالمجرمين الذين يرتكبون جرائم مخلة بالشرف وغيرهم، أوجه الخلاف 

، لعل أهم هذه (2)تختلف العملية الانتخابية عن العملية الاستفتائية في الكثير من المواد

 المواد هي:

                                                             
  .103راغب الحلو، المرجع السابق، ص: ماجد  -1
 مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث. العراق. ،حول ،مقالل عودةجما - 2



الإطار النظري والمفاهيمي للسيادة الشعبية :                         الفصل الأول

 والاستفتاء
 

 
32 

 

لتولي منصب من مناصب موضوع الانتخاب هم الأشخاص المرشحون  -1

الدولة، كانتخاب الأشخاص المرشحين لعضوية البرلمان "السلطة التشريعية" وانتخاب 

الأشخاص المرشحين للحكومة "السلطة التنفيذية" وانتخاب أعضاء السلطة القضائية 

"القضاة" أو انتخاب أعضاء السلطات المحلية ومجالس المحافظات والبلديات، بينما 

فتاء هو موضوع مستحدث، كالاستفتاء على الدستور الجديد "الاستفتاء موضوع الاست

الدستوري" أو الاستفتاء على قانون هام "الاستفتاء التشريعي" أو الاستفتاء على 

 . (2)"الاستفتاء السياسي"(1)انضمام إقليم أو انفصال إقليم عن دولة الأم

ى مين للحصول إلالانتخاب يعني أن يفاضل الناخب بين المرشحين المتقد -2

هذا لصويت منصب في الدولة في السلطات الاتحادية أو المحلية، حيث يقوم الناخب بالت

أو  طبيعةالمرشح أو ذاك، أو يرفض هذا المرشح أو ذاك، وفق معايير يدركها الناخب ب

كون يفتاء بواسطة تأثيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو دينية، بينما الاست

 مشروع المستفتي عليه أو رفضه، وذلك بكلمة نعم أو لا.بقبول ال

رى الانتخاب في العادة يكون ضمن برنامج دستوري وقانوني محدد، كأن يج -3

ة أو ستوريالانتخاب لكل أربع سنوات أو خمس سنوات، بينما الاستفتاء لا يحدد بمدد د

ى فتاء علقانونية، لأن موضوعه موضوع طارئ يتعلق بظرف معين، وفي حالة الاست

 الموضوع لا يعاد الاستفتاء مرة أخرى عليه.

 الاستفتاء والتصديق الشعبي: ثانيا :

هو الطريقة الديمقراطية لمشاركة الشعب في سن  Référendumالاستفتاء 

عرضه ما ت الشرائع الدستورية والقانونية التي تحكم بها البلاد، وذلك بالتصويت على

ريقة ثمة طعلى ما يطلبه أو يقترحه هو نفسه منها، و عليه منها السلطات الحاكمة، أو

و أدولة شبيهة به تؤدي إلى هذه المشاركة الشعبية المباشرة، لأجل تنصيب رؤساء ال

لاستفتاء الفارق بين هذين النظامين هو أن ا Plébiscite دعمهم، هي التصديق الشعبي

لثقة يتوجه إلى الشعب بنصوص معينة، في حين يتوجه إليه التصديق الشعبي بطرح ا

يق التصدوبشخص معين، وقد شاع عالميا استعمال تعبير"استفتاء" في حالتي الاستفتاء 

 الشعبي على السواء، وأصبح يطلق غالبا على كليهما في العرف السياسي.

 ثالثا: الاستفتاء الشخصي والبيعة

                                                             
 وانفصالها على أوكرانيا وانضمامها لروسيا الاتحادية.  2014مارس  16استفتاء القرم في  - 1

2 -www.shrsc.com. 
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يختلف مفهوم الاستفتاء الشخصي أو الاستفتاء على رئاسة الجمهورية أو ما يسمى 

، والبيعة أو المبايعة في اللغة (1)بالإسترآس عن مفهوم البيعة كنظام الشريعة الإسلامية

ا عهده أيديهم ، وكان الناس "إذا بايعوا الأمير وعقدو(2)العربية هي مصدر بايع أو باع

"وتعتبر البيعة عقدا  (3)في يده تأكيدا للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة

مبرما بين المرشح للخلافة أو رئاسة الدولة شؤون وبين الأمة ممثلة أهل الحل والعقد 

يتعهد في المترشح بأن يتولى الأمة ويرعى مصالحها، وتتعهد فيه المة بالسمع 

وإذ كانت نظرية العقد الاجتماعي  (4)ومن هذا العقد سيستمد الخليفة سلطته. والطاعة،

في الفقه العربي بيان أساس سلطة الحكومة ومصدر الشرعية في الدولة  التي قيل بها

أقيمت على مجرد افتراضي نظري، فإن عقد البيعة بين الأمة والحاكم قد قام قبل ذلك 

 بقرون على أساس حقيقة واقعة لا حيال فيها ولا افتراض.

ة المثلى يطرح التساؤل التالي وهو: هل الاستفتاء الطريق شرعية الاستفتاء: *

لقبول أو رفض الموضوع الخطير الذي يمس مصالح الشعب؟ وهل هو الطريقة المثلى 

لمعرفة آراء الشعوب؟ يبدو أن النظام الديمقراطي المبني على مشاركة الشعوب في 

السلطة عن طريق الانتخابات هو أفضل الأنظمة السياسية اليوم لذا فإن الديمقراطية هي 

خاصة تلك التي لم تتذوق طعم الحرية منذ أمد بعيد،  (5)شعوبالشغل الشاغل لجميع ال

وهو أفضل من الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة، إلا أن الانتخابات على العموم لا تضمن 

 شروط التمتع بنزاهة وكفاءة السياسيين.

                                                             
ينَ ﴿إ  وقد ورد فعل المبايعة في كتاب الله العزيز في مواضيع متعددة، من ذلك قوله سبحانه: - 1 نَّ الَّذ 

 َ ن ينَ إ ذْ يبَُاي عوُنكََ تحَْتَ  لَّقَدْ ﴿... وقوله تعالى:  ﴾يبَُاي عوُنكََ إ نَّمَا يبَُاي عوُنَ اللََّّ ُ عَن  الْمُؤْم  يَ اللََّّ رَض 

 من صورة الفتح. 11والآية رقم  10...الآية رقم ﴾الشَّجَرَة  
 .274 ص:، 1977 نظام الحكم في الشريعة الإسلامية،ظافر القاسي،  - 2
 .112، صمرجع سابقماجد راغب الحلو،  - 3
 حق عزل النائب أو الموظف المنتخب. - 4

 حق عزل رئيس الجمهورية.

سمح أن ي وإلى جانب الوسائل المذكورة للمساهمة المباشرة في الحكم يوجد حق الحل الشعبي ومعناه

ي للفصل لشعباالاستفتاء  الدستور بعدد معين من المواطنين بالمطالبة بحل البرلمان، فيعرض الأمر على

 فيه بالموافقة أو الرفض، ويعتبر حل شعبي نوعا من العزل الجماعي للنواب

قضائية المتعلقة الأحكام الكما يوجد حق إلغاء  ،809:ص، 1969، النظم السياسية ،ليلىمحمد كامل ـــــ   

انون مبادئ القفي بعض الولايات الأمريكية، السيد صبري،  ، وهو معترف بهبالمسائل الدستورية

 .  هاوما بعد  112، ص1949، الدستوري
، جامعة الكويت، الاستفتاء بين اللاشرعية القانون الدستوري مقال حول،محمد علي أل ياسين،  - 5

 .63ص:
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 شروعوالاستفتاء يبدو هو أيضا من هذا القبيل، فرغم أن الحكومات تلجأ في م

واقع ي الفهو  -رغم حسناته -خذ رأي شعوبها، إلا هذا النوع من العرضالاستفتاء إلى أ

ت في لعبة سياسية تحاول الحكومات الالتفاف بها على شعوبها، وذلك لأن الحكوما

 ريد أنتوكل ما في الأمر أنها لا وترغب فيه  العادة هي التي تطرح مشروع التصويت

ل تحاو تب على قرارها الخطير، لذاتتحمل التبعيات السياسية والتاريخية التي تتر

مية رح أهتمريره على الرأي العام، وتقوم بالوسائل الإعلامية التي تسيطر عليها بش

 الموضوع وخطورته بالنسبة للشعب.

كما أن الكثير من الحكومات الدكتاتورية تلجأ لتجميل صورتها وصورة نظامها 

ل الحكومة أو القائد، وتحصل في وقائدها إلى الاستفتاء على نظام الحكم أو على شك

ت الشعب كما كانت الاستفتاءات امن نسبة أصو (1) %99اغلب الأحيان على نسبة

، ثم قد (2)الرئاسية في الدول العربية وحكوماتها السابقة قبل الربيع العربي الذي أزاحهم

تكون موضوعات الاستفتاء مختلفة رغم وجود جامع واحد لها، مثل الاستفتاء على 

مسودة مشروع الدستور، فبعض الفقرات الواردة في الدستور قد تكون مقبولة، ولكن 

يمرر بعض الفقرات والمفاهيم التي لا تنال رضا الناس جميعا، فيكون المستفتي مثلا 

تور إلا بابا واحد، أو موضوعا واحد، فإن قبل الدستور راضيا على جميع أبواب الدس

يكون قد قبل ما قبله، وإن رفضه يكون رفض ما لا يرفضه، في الاستفتاء كما في 

الانتخابات تحرم من حق الاستفتاء شريحة اجتماعية واسعة من المواطنين كالنساء في 

عن تسجيل أسمائهم في بعض الدول والأطفال والمعاقين والمسافرين، والذين امتنعوا 

مراكز الاقتراع أو سافروا في أيام الاقتراع، نعم قد يكون للاستفتاء دور كبير في تقرير 

موضوعات الدولة بما يخدم شؤون المواطنين، ويرجع القرار السياسي إلى الشعب على 

                                                             
مخالف  : هو98-97صمرجع سابق، نقلا عن ماجد راغب الحلو، :  الاستفتاء والاسترآس - 1

وأحيانا من الأسماء أر المقيدة في جداول  %99للديمقراطية فهو استفتاء شخص تصل نتائجه غالبا 

الانتخاب ويظهر هذا في البلاد العربية فافي مصر وصلت الموافقة على الاستراس في عهد جمال عبد 

 يسمح بهذه النتائج رغم أن هذا الشعب كان يذوق المذلة والسجون لا %99.7إلى نسبة  1972الناصر عم 

وفي الجزائر فاز  %99.6بنسبة 1978هذا ما يؤكد التزييف، وكما هو حال في سوريا في استراس فبراير

من أصوات الناخبين المقيدين بالجداول أما  %95.82بأغلبية  1976الرئيس هواري بومدين في ديسمبر 

جبهة التحرير الوطني) الحزب وباختير حزب 1979فبراير 07استرآس خليفته الشاذلي بن جديد ل

 عن التصويت. %5.05وامتنع  %0.46مو لم يعترض سو 94.94الواحد( فاز بأغلبية
الربيع العربي ومحاولة تغيير النمط الدكتاتوري للنظام الحاكم في كل من تونس على الرئيس الفار  - 2

أطاحت بنظام الرئيس  زين العابدين بن علي، وفي مصر تظاهرات الشعب المصري في ساحة الميدان

حسني مبارك الذي دام طويلا و أيضا ما جرى من أحداث مأساوية في ليبيا ضد الرئيس وانتهت بمقتل 

 الرئيس معمر القذافي.
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الأقل من حيث الشكل وتحقيق بعض المكاسب الفرعية وهو خيار أفضل بالقياس إلى 

ات المتاحة أمام الشعوب المغلوبة على أمرها، وهو الطريقة العملية الأقرب الخيار

لتحكيم أراء المواطنين، ففي خصوص الاستفتاء على مسودة الدستور فإن هذه المسودة 

تبقي مشروعا فقط ما لم يصوت عليها بالموافقة من قبل الأمة أي أن القيمة القانونية 

إلا بعد عرضه على الشعب وموافقته عليها أما قبل للدستور في هذه الطريقة لا يحصل 

إجراء الاستفتاء أو التصويت على الدستور بالموافقة فهو مجرد مشروع ولا فرق في 

ذلك أن يكون هذا المشروع قد أعد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة، أو من قبل لجان 

 1958سي لسنة معينة أو من قبل الحاكم نفسه، وبهذه الطريقة صدر الدستور الفرن

 1934ودستور ايرلندا الحرة سنة  1956والمصري لسنة 1948ودستور الايطالي لسنة

 وأكثر دساتير الولايات السويسرية والولايات المتحدة.

 : صور الاستفتاءالفرع الثاني

من الملاحظ يختلف الاستفتاء على حسب موضوعاته لذا توجد عدة صور ونظريا 

أنواع من الاستفتاءات بحسب وقت إجرائه، أو موضوعه، أو يمكننا التمييز بين عدة 

 :(1)غايته، ومن حيث إلزامية اللجوء إليه، ومن حيث القوة الملزمة لنتائجه كما يلي

 فمن حيث ميعاد إجرائه: -1

 .(2)يميز بين الاستفتاء السابق والاستفتاء للاحق

عرض مشروع هو أسلوب يلجأ بمقتضاه البرلمان إلى فالاستفتاء السابق: -أ

 رلمانقانون على الشعب، قبل أن يصوت هو عليه، وذلك لأخذ رأي الشعب حوله، والب

 لتقيداليس ملزما عادة بنتيجة الاستفتاء، فيمكنه التصويت على هذا المشروع دون 

 .لحدوثابنتيجة الاستفتاء الذي أجري، وفي الحقيقة هذا النوع من الاستفتاء نادر 

 ، كانهو أسلوب يلجأ البرلمان بمقتضاه إلى عرض قانونفالاستفتاء اللاحق: -ب

 وافق قد صوت عليه سابقا، على الشعب، بحيث لا يصبح هذا القانون نافذا إلا إذا

 الشعب عليه.

 من حيث الموضوع:-2

                                                             
 .327ص:، بقامرجع سماجد راغب الحلو،  - 1
 وكيبيديا الموسوعة الحرة. - 2
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 .ياسينميز بين: الاستفتاء الدستوري، والاستفتاء التشريعي، والاستفتاء الس

د يطرح على الناخبين مشروع دستور جدي وهو أنالاستفتاء الدستوري: -أولا

افذ يلي نويسمى الاستفتاء التأسيسي أو مشروع تعديل دستور و يسمى الاستفتاء التعد

 ، منهاساتيرليقرروا قبوله أو رفضه.وقد اتبع هذا الأسلوب في فرنسا فيما يتصل بعدة د

 تحتله الذي وضع مشروعه الماريشال بيتان لجنوبي فرنسا الذي لم 1940دستور 

ء عليه الذي جرى الاستفتا 1946 دستورثم  الاستفتاءالجيوش الألمانية وطرحه على 

وعات عقب الحرب العالمية الثانية والذي قضى بأن تطرح على الاستفتاء أيضا مشر

بية بأغل تعديله إذا كانت الجمعيتان )أي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ( قد أقرتا

لى كل ، الذي حل محله، مبدأ الاستفتاء الإلزامي ع1958. وقد رسخ دستور البسيطة

انت كء إذا ستفتاتعديل له تقترحه وتقره الجمعيتان، إلا أنه أجاز عدم اللجوء إلى هذا الا

الحكومة هي صاحبة مشروع التعديل ثم عرضه على الجمعيتين، على أن لرئيس 

 congrèsجمعيتين أن تجتمعا في مؤتمر الجمهورية في هذه الحالة أن يطلب إلى ال

لى طرح عيلمناقشته، فإذا حاز المشروع أغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها لا 

ي وفي تحادالاستفتاء، أما في سويسرا فإن الاستفتاء الدستوري إلزامي على الصعيد الا

 تفتاءالاسنطاق الأقاليم على السواء. وفي سورية عرض مشروع الدستور النافذ على 

مجلس لتعديل وأقر، إلا أن تعديله لا يحتاج إلى الاستفتاء وإنما أعطي حق ال 1973عام 

 رية.لجمهواالشعب شريطة إقراره بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه واقترانه بموافقة رئيس 

ح ، فيطرتارة وإلزاميا تارة أخرى اختيارياويكون ثانيا: الاستفتاء التشريعي: 

ليه افقة عأو مشروع قانون للمو اقتراحاالمجلس التشريعي على الشعب  رئيس الدولة أو

 احاقترلرئيس الجمهورية بناءا على  1958أو رفضه، ففي فرنسا أجاز دستور عام 

يم اول تنظأي مشروع قانون يتن الاستفتاءالجمعيتين أن يطرح على  اقتراحالحكومة أو 

نين تتعارض مع بعض أحكام القوا السلطات العامة أو يتضمن التصديق على معاهدة

 اءستفتالاوبعض الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية تسير على نهج هذا  ،المحلية

 الإلزامي. الاستفتاءألتخييري في حين تسير ولايات أخرى على مبدأ 

أما في سويسرا فإن الاستفتاء التشريعي اختياري على الصعيد الاتحادي 

لب به ثلاثون ألف مواطن أو ثمانية أقاليم، شريطة ألا يتناول )فيدرالي( ويجري إذا طا

الموازنة أو القوانين المالية، أما على صعيد الأقاليم فالاستفتاء اختياري تارة، وإلزامي 

 تارة أخرى بحسب الموضوعات.
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بأمر هام من الأمور  يكون موضوعه يتعلق (1)الاستفتاء السياسي)الشخصي:-ج

السياسية العامة للدولة. وفي هذا الإطار تتوجب الإشارة إلى وجود نوع آخر من 

، الذي يكون Le plébisciteالاستفتاء الشعبي، هو الاستفتاء الشعبي السياسي للمبايعة 

موضوعه الموافقة أو عدم الموافقة على تبوء شخص محدد لمنصب سياسي كبير، عادة 

اسة الدولة، ودور الشعب في هذا الموطن سلبيا بحيث يستشار شكليا ما يكون رئ

وهذا الأمر معمول به في عدد من الدول العربية والدول النامية  (2)لتبييض وجه الحاكم،

 84فيما يتعلق بالاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية، كما في سورية بموجب المادة

 من الدستور المصري. 76 وجب المادة، وفي مصر بم1973 من الدستور الدائم لعام

 من حيث غاية الاستفتاء: -3

 .التمييز بين: الاستفتاء التصديقي والاستفتاء الإلغائي

و أانون ق)وهو الغالب( فهو يهدف إلى موافقة الشعب على الاستفتاء التصديقي: -أ

 موضوع أو معاهدة أقره البرلمان سابقا.

دة، فهو الذي يهدف إلى إلغاء نص معمول به أو معاهالاستفتاء الإلغائي: -ب

 بالإضافة إلى هذين النوعين من الاستفتاءات من حيث الغاية.

 لافاتوذلك عندما يدعى الشعبي للفصل في ما يقع من خ الاستفتاء التحكيمي:-ج

عت ( را1945-1918بين السلطات العامة. ففي مرحلة مابين الحربين العالميتين )

ي فالأوربية في دساتيرها أن تحتكم إلى الشعب عن طريق الاستفتاء بعض الدول 

ذه هالنزاعات التي قد تنشب بين السلطات الحكومية والسلطات التشريعية. وأول 

في مطلع  Weimar الدساتير الدستور الألماني الذي أقرته الجمعية التأسيسية في فيمار

تمتع تمؤلفة من سبع عشرة ولاية ، والذي جعل من ألمانية دولة اتحادية 1919عام 

ها، بالإستقلال الذاتي وأوجب أن يكون الفصل في أي نزاع يقوم بين جميع سلطات

 بتحكيم الشعب فيه بواسطة الإستفتاء.

 من حيث إلزامية اللجوء إلى الاستفتاء:ـــ 4  

 يتمثل في الاستفتاء الوجوبي والاستفتاء الاختياري.

                                                             
 .95:ص، مرجع سابقسعيد بوشعير،  - 1
 .53:ص،سابقمرجع فوزي أوصديق،  - 2
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)الإجباري( هو الاستفتاء الذي ينص الدستور على فالاستفتاء الوجوبي: -أ

 (1)ألدستوروجوب إجرائه في بعض المسائل، مثل تعديل 

ان أو لبرلمافهو الاستفتاء الذي يلجأ إليه بناء على طلب الاستفتاء الاختياري: -ب

ب لى وجوستفتاء الشعب على إحدى المسائل الهامة التي لم ينص الدستور علإالحكومة 

 .فيهالشعب ستفتاء اإ

 من حيث القوة الإلزامية لنتيجة الاستفتاء:-5

 يمكننا التمييز بين: استفتاء ملزم واستفتاء استشاري.

 .(2)يجبر مؤسسات الدولة على التقيد بنتائجهالذي  هوالاستفتاء الملزم: -أ

م افقتهقد تطلب السلطات التشريعية من المواطنين موالإستفتاء الإستشاري:  -ب

عد، بالمسبقة على وضع مشروع قانون أو مشروع تعديل دستوري يطرحان عليهم فيما 

في فوهذه الإستشارة تسمح للمواطنين بأن يبينوا رغبتهم قبل وضع نص المشروع، 

شريعي ، يخول الملك والمجلس الت1908السويد، بموجب القانون الأساسي لعام 

مجتمعين تحري رأي الشعب في أي موضوع يريانه ذا أهمية خاصة قبل وضع 

إلى الشعب  03/11/1988المشروع له. وفي الجزائر توجه رئيس الجمهورية في 

ض يستفتيه فيما إذا كان يوافق على إصلاح دستوري بأن يوضع مشروع بتعديل بغ

 لعرض،اوقد وافق الشعب على  أحكام الدستور في أمور معينة، يعرض عليه فيما بعد،

 اتبع مؤخرا في فرنسا حيث طرح رئيس الجمهورية على الاستفتاء مشروع قانون

جزر يتضمن أحكاما تنظيمية وإعدادية لتقرير المصير الذي يتم بعد عشر سنوات ل

 .06/11/1988بالموافقة في  قترنإنيوكلدونية في المحيط الهادئ، وقد 

عبي ء الشهنا، أن المبادرة في طرح أو اقتراح الاستفتاومما تجدر الإشارة إليه 

أو إلى  يمكن أن تعود بحسب  النص الدستوري إلى السلطة التنفيذية، أو المواطنين،

 البرلمان:

                                                             
 . 94ص:، 02جزئ ، مرجع سابقسعيد بوشعير،  - 1
الجزء ديوان المطبوعات الجامعية  ستوري والنظم السياسية المقارنةدالقانون ال ،سعيد بوشعير - 2

 .95ص: الجزء الثاني،
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ية أي إلى رئيس الدولة أو الحكومة، ففي سورإلى السلطة التنفيذية: أ ــ 

ية أعطي رئيس الجمهورمن الدستور، 152من الدستور وفي مصر المادة  112المادة

 وحده حق المبادرة في طرح موضوع للاستفتاء الشعبي، وفي فرنسا أعطى دستور

ناء على هذا الحق الرئيس الجمهورية ولكن ب 89، و11، 3الجمهورية الخامسة، المواد

 اقتراح من الحكومة أو البرلمان.

ين، الموقعأي إلى عدد محدد)كحد أدنى( من المواطنين إلى المواطنين: ب ـــ 

في الذين يملكون حق الانتخاب، على عريضة تدعو للاستفتاء حول موضوع معين، ف

ادرة ي بمبسويسرا حدد دستورها هذا العدد مئة ألف توقيع بالنسبة الاستفتاء الدستور

 شعبية، وفي إيطاليا حدد هذا العدد بخمسمائة ألف توقيع.

ن، لبرلماقيمة ا ا، لأن في ذلك انتقاصا منوهذه الحالة قليلة جدإلى البرلمان: ج ـــ     

ي فالحق  ن هذاالتي تعتبر من أهم سلطاته الطبيعية عملية إعداد القوانين وإقرارها، ولك

غب تي ترطرح موضوع للاستفتاء الشعبي لعدد من أعضاء البرلمان قد يخدم الأقلية ال

ة بادرورها حق المفي العودة للشعب حول أمر معين، ففي الدانمارك مثلا، يعطي دست

 folketingفي طرح استفتاء على الشعب إلى ثلث أعضاء المجلس النيابي المسمى 

ئبا ينتخبون نا 79تجدر الإشارة هنا إلى أن عدد أعضاء المجلس النيابي للبرلمان عددهم

 لمدة أربع سنوات.

 

 

 

 صور الاستفتاء في المخطط التالي: 
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 لاصة الفصل الأول:خ

في كونه يمكن لشعب بين المشاركة هيئاته  شبه المباشر يمتازالديمقراطي النظام 

المنتخبة في ممارسة السلطة ويقلل من تأثير الأحزاب في توجيه الرأي العام واستحواذ 

المجالس المنتخبة على السلطة طيلة مدة انتخابها، وأنه كذلك يحقق الانسجام والتطابق 

الأمر للبرلمان الذي بين رأي المجالس المنتخبة والشعب حول القوانين بحيث لا يترك 

قد لا يعبر في بعض الأحيان عن رأي أغلبية الشعب، وأنه أخيرا يساهم في استقرار 

الحكومة والحكم الشرعي بعيدا عن الحل الشعبي أو الثورة أو الانقلاب، فإن هذا 

حيث القوة  من

الإلزامية لنتيجة 

 الاستفتاء

 الاستفتاء الملزم

الاستفتاء 

 الاستشاري

 صور الاستفتاء

من حيث غاية  من حيث الموضوع من حيث الوقت

 الاستفتاء

إلزامية من حيث 

 اللجوء

 إلى الاستفتاء

 

 

 

 الاستفتاء السابق

 الاستفتاء اللاحق

 التشريعي الاستفتاء

الاستفتاء 

 الدستوري

 الاستفتاء السياسي

 الاستفتاء التصديقي

 الاستفتاء التحكيمي

 الاستفتاء الإلغائي

الاستفتاء الو 

 جوبي

الاستفتاء 

 الاختياري
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الأسلوب لا يصلح إلا حيث الوعي الشعبي المرتفع والخبرة وهو شرط لا يتوفر لدى 

كما أن المواضيع التي تعرض على الشعب لا تناقش وإن نوقشت فلن أغلبية الشعب 

تصل إلى المستوى مناقشات النواب في المجلس النيابي، وهناك أيضا من يرى بأن هذا 

النظام يؤدي إلى تزايد دعوة الناخبين للإدلاء برأيهم في مواضيع كان من المفروض 

ا يقلل من هيبة تلك المجالس من جهة تركها للمجالس التي تم انتخابها لهذا الغرض، مم

وتزرع في نفوس الناخبين روح الملل والنفور وبالتالي العزوف عن الإدلاء بالرأي، 

 أضف إلى ذلك تزايد نفقات الدولة.

ا ت هذرغم وجاهة هذه الانتقادات إلا أنها مع ذلك غير كافية لتحطيم إيجابيا

للجوء جنب امراعاة بعض المسائل منها تالنظام، ذلك أنه يمكن تلاقي تلك الانتقادات ب

ه إلى الشعب في كل مرة وفي كل الحالات والاختصار على طرح مواضيع هامة علي

كن ى تتمتجلب مع إشعاره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه فضلا عن تبسيط الموضوع حت

  على الأقل الأغلبية من فهم مضمونه وهدفه.

ليه ضة عنظام بشأن مناقشة المواضيع المعروكما أن الانتقادات الموجهة لهذا ال

لام بطريقة بسيطة وغير جدية، فإن هذا المأخذ يمكن تلاقيه بواسطة وسائل الإع

ن خير مالمختلفة التي تطلع الشعب على وجهات النظر المختلفة مما يسمح له في الأ

 تكوين رأي جاد حول الموضوع. 
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 سيلةوويعد  لمباشرةاعد الاستفتاء الشعبي مظهرا من مظاهر الديمقراطية شبه ي

 ستفتاءلافا لتمثيليةالإشراك الشعب مباشرة في ممارسة السلطة إلى جانب المؤسسات 

ي الت يةيسمح للشعب في وضع معياره الأساسي الذي تنبثق عنه جميع النصوص القانون

أي رهذه الوسيلة خاصة لمعرفة مدى تطابق  اللجوء إلى تطبق في الدولة لذا يتم

 المشرع أو ممثل الشعب مع آراء المواطنين.

 لشعباولقد كرس الدستور الجزائري نوعين من الاستفتاء والذي يمكن من خلاله 

 من ممارسة السلطة مباشرة ويتمثل هذين النوعين:

ديد أو الذي يخص وضع دستور ج :(أو تعديلي التأسيسي)الاستفتاء الدستوري 

 (1)تعديله،

 ضاياوالذي يتعلق باستشارة الشعب في الق الاستفتاء الاستشاري )التشريعي(:

 ذات أهمية الوطنية 

 اءستفتولدراسة كل ذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين فالمبحث الأول الا

( عيالتشري)والمبحث الثاني: الاستفتاء الاستشاري الدستوري في الدساتير الجزائرية، 

 حول قضايا ذات أهمية وطنية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، دراسة تحليلية الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستورخاموش عمر عبد الله،  -  1

 .93 :، ص2013الطبعة الأولى،  ،مقارنة
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  المبحث الأول: الاستفتاء الدستوري في الدساتير الجزائرية

التي شهدتها بلادنا منذ الاستقلال، بأنها دساتير جامدة وليست الدساتير  تتميز

ومن ثم يمكننا أن نستنتج مبدئيا استحالة تعديلها بذات الأسلوب الذي تعدل به  (1)نه،رم

العادية، بل بالعكس يتعين تعديلها وفق أساليب ومناهج وإجراءات طويلة  القوانين

 (2)قول معقدة أو مفرطة.نومشددة حتى لا 

ية وإذا كان الراجح أن الجزائر عرفت دستورين برامج مشحونين بالإيديولوج

ت لا وما تبقى كان مجرد تعديلا 1989(، ودستور قانون 1976 – 1963الاشتراكية )

اء لاستفتاناول ا يدفعنا إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، الأول يتغير وهذا م

 .نيانوقتير الدستوري في دساالدستوري في دساتير البرامج، والثاني يتناول الاستفتاء ال

  1976-1963 يروطبقا لدستمطلب الأول: الاستفتاء الدستوري ال

 :أساسيتين نقطتينسنتطرق لهذا بدراسة 

 – 1963لدستوري  القيود الواردة على عملية تعديل الدستوري طبقا :ىالأول

 الفرع الأول.، 1976

الفرع  1976 – 1963إجراءات التعديل الدستوري طبقا لدستوري  الثانية:

 .الثاني

 

 

 

 1963ري الفرع الأول: القيود الواردة على عملية التعديل الدستوري طبقا لدستو

– 1976 

                                                             
، رسالة لنيل شهادة رج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائريمبدأ تدرابحي أحسن،  -  1

 .115 :، ص2006الدكتوراه في القانون، 
هذا ما يطلق عليه اسم الاعتبارات الفنية المؤثرة في عملية التعديل الدستوري، أي الطرق والأساليب  -  2

ين أتباعها أيضا عند مراجعة أو تعديل ذات والمناهج المتبعة في صياغة الوثيقة الدستورية، والتي يتع

 الوثيقة.
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 :1963أولا: الدستور 

 لسنة الجزائري على خلاف صنف كبير من الدساتير المعاصرة، جاء الدستور 

 أو موضوعي:خاليا من جميع القواعد المتضمنة للحظر الزمني  1963

ع لواقافبالرغم من تنصيبه وتأكيد على جملة من المبادئ والأسس التي تمثل في 

مي لإسلااسيما الدين عناصر الهوية الوطنية أو بالأحرى مقومات الشعب الجزائرية، لا

ورية بضمانات دست المقوماتإحاطة هذه  "أغفل"واللغة العربية، إلا أنه مع ذلك 

ي ثلها فديل مللتع حظر الموضوعي، مما يجعلها قابلة اللازمة، لاسيما تقييد تعديلها بال

 ذلك مثل سائر القواعد الدستورية الأخرى.

اتير الدول المستقلة حديثا، تعتمد أما بالنسبة للحظر الزمني فنلاحظ أن أغلب دس

استقرار أنظمتها السياسية، صيص على هذا الصنف من القواعد، من أجل ضمان نإلى ت

دساتيرها لفترة زمنية معقولة قبل الحكم عليها بالنجاح أو ومن أجل ضمان سريان 

، بالرغم من وجود معارضة شديدة 1963الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لدستور  ،الفشل

هم من التكفل ؤلى هذه الوثيقة، لاسيما من قبل أعضاء المجلس التأسيسي الذي تم إقصاع

ت السياسية، مما جعل احتمال إلغاء هذا ابإعداد هذا الدستور وكذا بعض الحزاز

  (1)الدستور أو تعديله عاليا جدا.

 

 

 

 : 1976ثانيا: دستور 

ه كانت أكثر دقة ، الذي يبدوا أن صياغت1976على عكس كل ذلك جاء دستور 

 "لتحصين"وأكثر قوة وأكثر فاعلية، بإحاطته بجميع العناصر الرئيسية اللازمة 

                                                             
 118ص:، ، المرجع السابقمبدأ تدرج المعايير القانونية ،رابحي أحسن -  1

وان ، دي1980 – 1962 التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطنيعامر رخيلة،  -

 .87 :، ص1993المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دار ، ترجمة راشد البراوي وعبد الرحمان صديقي أبو طالب، الثورة الجزائرحوان جليسي،  -

 .243 :، ص1966المصرية للتأليف والنشر، القاهرة، 
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مان استقرار الوثيقة الدستورية هكذا فقد ترجحه بتنظيم القيود الواردة على عملية ضو

 التعديل الدستوري، على النحو التالي:

 بالنسبة للقيد الزمني: -1

ن الشروع في إجراء أي تعديل أو منه لا يمك 194فقد ذكرت المادة  

 مواصلته، إذا كان هناك مساس بسلامة التراب الوطني.

ي إلى تحريم إجراء أ 194فالمؤسس الدستوري يريد الوصول من خلال المادة 

يقيا را حقتعديل على الدستور أو على جزء منه خلال الفترة التي تشهد فيه الدولة خط

 على سلامتها أو استقلالها.

يد حق المراجعة الدستورية خلال فترة زمنية يفإن الخطر هنا هو موجة لتق ولهذا،

 (1) موضوعيا محدد وهي فترة الظرف الاستثنائي، ولهذا فإنها تمثل قيدا زمنيا وليس

ة وضع المؤسس الدستوري إجراءات مبين :(2)أما بالنسبة للقيد الموضوعي -2

تي لا يمكن أن يمسها التعديل عن طريق تحديد بعض المبادئ والأحكام ال جموده

 تعدد هذه المبادئ فيما يلي: 195الدستوري فالمادة 

 .الصفة الجمهورية للحكم 

 .دين الدولة 

 .الاختيار الاشتراكي 

  اسية للإنسان والمواطن.الأسالحريات 

 مبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر و السرّي. 

 سلامة التراب الوطني. 

تدخل ضمن الأحكام المتعلقة بالتعديل الدستوري فإن  195ادة وإذا كانت الم -

من إجراءات  195تستثني هذه المادة  1976من دستور  193الفقرة الثانية من المادة 

و مهما يكن من أمر، فإن أغلب  هالتعديل، إلا بدستور جديد و إلغاء هذا الدستور كل

عدا المقطع الثاني منها. أي  ما 1976من دستور  195المسائل الواردة ضمن المادة 

تمثل قواعد مستحدثة أو بالأحرى تجارب جديدة بالنسبة للدولة  –الدين الإسلامي 

                                                             
 .1976من دستور  195راجع المادة   -  1
، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الوسيط في القانون الدستوريحسين عثمان محمد عثمان،  -  2

  .92، ص: 2002
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"الفتية" ولهذا فإن تعمد إحاطتها بقيود موضوعية هو أمر ضروري خاصة خلال 

، وذلك من أجل  آنذاكالتناقضات والصراعات السياسية التي كانت تشهدها بلادنا 

و استمرارية هذه القواعد التي تمثل العناصر الأساسية لازدهار الدولة  ضمان استقرار

 (1)الجزائرية.

يمثل قيد  الاختيار الاشتراكي""لكن عندما يعتبر المؤسس الدستوري بأن 

ي شتراكموضوعيا ، فإن ذلك يمثل مسألة غير طبيعية وغير مألوفة لأن الاختيار الا

 "التكهن"كنها ستقلال وعليه فإن هذه الأخيرة لا يميمثل تجربة بالنسبة لدولة حديثة الا

ا ص عليهلتنصياأن ف وعليه ،بالنتائج النهائية التي تقودها إليها هذه البرامج المستحدثة

بني على سيادة الشعب، أي حق الشعب في ت ضمن القيود الموضوعية يمثل الإعتداء

لة مسأ" هذه النقطة تمثلالبرنامج الذي يراه ملائما في الوقت الذي يراه مناسب، و

ي لحرة فتها ابالنسبة للقاعدة الشعبية، لأن الحظر في المسألة الحال يقيد إراد "سلبية

لسلطة سبة لمراجعة الاختيار الاشتراكي، ولكن في نفس الوقت يمثل مسألة إيجابية بالن

 ين.سياسيالسياسية لأنه يضمن استمرارية واستقرار البرامج التي أعدها المنظرين ال

 

 

 

  1976-1963الفرع الثاني: إجراءات التعديل الدستوري 

 ثلاثة مراحل أساسية وهي:ستورية كقاعدة عامة تسلك عملية المراجعة الد

 اقتراح التعديل، إقرار مبدأ التعديل، وأخيرا إقرار التعديل نهائيا.

 1963أولا: دستور 

 مرحلة المبادرة بالتعديل -1

                                                             
، بأن إيراد الجمود على بعض مواد الدستور يمثل جمود مطلق جزئي، و سبب ذلك يرجع وهنا نشير - 1

المهمة   إلى رغبة الحكام بصفة عامة في حماية دعائم أنظمتهم السياسية، أو في الحفاظ على بعض القواعد

اسية، نظرا لارتباطها الأس واستمرار سريان بعض القواعد استقرارلهذه الأنظمة أو بالأحرى ضمان  

المتين بأسس وأخلاقيات القاعدة الشعبية، وعلى ذلك فإن تحريم تعديل هذه القواعد يعني ضمان ملازمتها 

 لهذا المجتمع بشكل دائم.
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و الاغلبية الدستور إلى كل من رئيس الجمهورية قد أرجع حق المبادرة لتنقيح 

 (1).معاالوطني  المطلقة للمجلس

 إقرار مبدأ التعديل: -2

والمقصود بذلك تقرير ما إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة لتعديل الدستور أصلا 

وبالتالي فهو  الشعبأم لا يؤول الاختصاص في هذا الشأن إلى البرلمان لأنه هو ممثل 

  (2)لقرار مبدئي في هذا الشأن.مؤهل لاتخاذ ا

لأصل، ذلك حول هذا لفإنه لم يمثل الاستثناء بالنسبة  1963فبالنسبة لدستور 

هى الديمقراطية، حيث يخضع منتالاختصاص للمجلس الوطني يمارسه بطريقة في 

مشروع تنقيح الدستور، وهنا نلاحظ أن المؤسس الدستوري لا يستعمل مصطلح 

فهذا المصطلح لا يستدعي بالضرورة إعادة  "تنقيح"طلح "تعديل" بل استخدم مص

البناء اللغوي للمواد محل صياغة المادة، وهذا عكس تعديل والذي قد يوحي بإعادة 

التعديل، ويقوم مجلس الوطني لمناقشة مشروع تنقيح الدستور، ويخضع المشروع 

أجل شهرين  ل بينهماصالمطلقة لأعضاء المجلس بف بالأغلبيةلتلاوتين وتصويتين 

بمعنى أن يتم تلاوة المشروع على مسامع النواب في جلسة أولى تختم بالتصويت عليه 

بعد شهرين، تعقد بالأغلبية المطلقة ثم إعادة المرور بنفس الإجراءات في دورة ثانية 

 (3)فإنه يسقط ويلغى. الدورتينوإذا لم يحصل المشروع على النصاب في إحدى 

ة ، ومن جهالمشروعتحقيق أكبر قدر من الإجماع على هذه الطريقة من شأنها 

لوقت امن شأنه منح النواب  دورتينأخرى فإن تأخير الفصل في مسألة الإقرار على 

ل ها خلاتكبونخطاء والهفوات التي قد يرالكافي لإعادة التفكير في المشروع، وتدارك الأ

 الدورة الأولى. 

 إقرار التعديل نهائيا:

                                                             
الجزء الثاني النظرية العامة لدساتير ديوان  ،الوافي في شرح القانون الدستوري ،فوزي أوصديق -  1

 .312:ص ،2003المطبوعات الجامعية 

- Sur ce point Voir, Bernard chantebout.op.cit.P46.  
2 - voir-georoes burdeau. Droit constitution et institutions politiques.op cit p 87. 

  .1963من الدستور  72أنظر المادة   - 3
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ل حق الإقرار النهائي عف من دولة لأخرى فبعض الدساتير تجهذه المسألة تختل

للتعديل لذات السلطة التي لها اختصاص إعداد مشرع التعديل، ومن ثم تكون هذه 

السلطة إما الجمعية التأسيسية المنتخبة وإما البرلمان بتحقق شروط خاصة، ولكن معظم 

عن طريق  يمارسه سشعب نفالدساتير تعطي حق الإقرار النهائي للتعديل الدستور لل

 (1)الاستفتاء.

منه،  73منح هذا الاختصاص للشعب وحده نظرا لعمومية المادة  1963دستور 

الدستور لا يكون له أثر ما لم يحصل على المصادقة النهائية  حبمعنى أن مشروع تنقي

 (2)للشعب عن طريق الاستفتاء.

ري إجراء إلزامي وإجباالدستور الجزائري الوحيد الذي جعل الاستفتاء  ووه

روة مشروع التعديل وهي النتيجة في الحقيقة تمثل ذلبالنسبة للإقرار النهائي 

 روعلمشعرض االديمقراطية كما أن الدستور لم يتناول المدة الزمنية الواجب احترامها ل

ية مشروع تلزم بأن يصدر رئيس الجمهور 74فالمادة  ،وافق عليه الشعب التعديل إذ ما

 الدستور خلال مدة ثمانية أيام الموالية لتاريخ الاستفتاء.قانون 

 

 :1976ثانيا: دستور 

 مرحلة اقتراح التعديل: -1

، الوظيفة التأسيسية، فمن (3)فقد أفرد مبدأ التعديل الفصل السادس من خلال

، يلاحظ أن رئيس الجمهورية 196-194-193-192-191تنا للمواد ءخلال قرا

له حق المبادرة باقتراح  1963خلاف لدستور ، ساتدون اشراك غيره من المؤس

ول هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية وحده وبذلك يكون خ، فقد (4)تعديل الدستور

المؤسس الدستوري قد تراجع عن الاختصاص المزدوج الذي كان مكرسا في 

                                                             
  312ص:، الأستاذ فوزي أوصديق، المرجع السابق -  1
 .1963من دستور  73المادة  -  2

 - Voir claude leclercq droit constitutionnel et Institution politiques LGDJ. Paris. 

1984 p98. 
 313ص: ، ستاذ فوزي أوصديق، المرجع السابقالأ -  3
 .1976من دستور  191راجع المادة  -  4



 الدساتير في الشعبي الاستفتاء تطبيقات                                  :الثاني الفصل

 الجزائرية

 

53 

الدستور السابق إن أراد التخلي عن دور البرلمان في المبادرة بالتعديل الدستوري 

، هذا الأخير "دينيمالبو"رجع من الناحية إلى أن التعديل المستحدث وهو من وحي ت

ل الأمين العام للحزب كذلك، ونظر للمكانة بالذي لا يمثل رئيس الجمهورية فحسب 

باعتبار حزب القيادة لاسيما حقه في  –الدستورية التي يحتلها الحزب الواحد 

هذا الاختصاص في يد  "يشخص"ركز و، فإنه أراد أن ي(1)المراجعة الدستورية

حزب، قبل أن يكون أول مسؤول في الرئيس الجمهورية باعتباره أول مسؤول في 

 (2)الدولة، وهو التفسير الوحيد الذي تعتبره ملائما لهذه المسألة.

 إقرار مبدأ التعديل:  -2

 بين حالتين رئيسيتين لإقرار التعديل. 1976ميز دستور 

 

 

 

 الحالة الأولى: -أ

تعلق قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور، فيتعين أن يتم الإقرار  إذا

 (3)، المجلس الشعبي الوطني.4/3بأغلبية ثلاثة أرباع 

وهذا دون المساس بالقيود الموضوعية الواردة على عملية المراجعة الدستورية، 

 (4)قبل أي تعديل.من الدستور، التي لا ت 190لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 

 الحالة الثانية: -ب

يل بباقي أحكام الدستور، أي ماعدا تلك الواردة في دإذا تعلق المشروع قانون التع

الحالة الأولى السابقة فإنه لا يقتضي نصاب مشدد في التصويت والموافقة عليه بل يكفي 

                                                             
 بالتعديل الدستوري.راجع، توصية المؤتمر الرابع والخامس لحزب جبهة التحرير الوطني الخاصة  -  1
 وما بعدها. 232 :في التفصيل هذه المسألة، راجع، عامر رخيلة، المرجع السابق، ص -  2
 .1976من دستور  1فقرة  193راجع المادة  -  3
 .1976من دستور  2فقرة  193راجع المادة  -  4
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، يظهر وفي هذه الحالة الأخيرة (1)حصول الإقرار من طرف الأغلبية البسيطة فقط،

 التماثل ما بين القانون العادي والدستور على مستوى المناقشة والتصويت.

 إقرار التعديل النهائي: -3

لة الج مسأتع مادة يفبالرجوع إلى الفصل المتعلق بالوظيفة التأسيسية فإننا لا نجد أ

ور تأن دسثبتت بلكن الممارسة الدستورية قد أ الاستفتاءالإقرار النهائي للتعديل بواسطة 

 ."ابتغير ث"، كان ينظر إلى الإجراء الإقرار النهائي للتعديل بكونه إجراء 1976

أو المراجعة  (2)،1979يوليو  07فبالنسبة للمراجعة الدستورية المؤرخة في 

تم إصدار قانون المتضمن تعديل الدستور  (3).1980يناير  12الدستورية المؤرخة في  

 الشعبي. الاستفتاءلوطني له دون أن يعرضه على المجلس الشعبي ابناء على موافقة 

، حيث أن رئيس (4)1988يناير  05خلاف التعديل الدستوري الحاصل بتاريخ 

الجمهورية قد همش دور البرلمان بعرضه للمشروع مباشرة أما الشعب وذلك باستخدام 

لشعب ا للاستفتاء، والتي تقضي يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ 14فقرة  111المادة 

في كل القضايا ذات أهمية وطنية وبالتالي يمكن إبعاد وتجاهل المجلس الشعبي الوطني، 

 (5)باعتبار المراجعة الدستورية هي أحد القضايا الوطنية.

، 2008، 2002، 1996، 1989الدساتيرفي ي الدستور الاستفتاءالمطلب الثاني: 

2016. 

 :نقطتين أساسيتينسنتناول في هذه الدراسة 

                                                             
 .1976من دستور  193راجع المادة  -  1
، المتضمن التعديل الدستوري جريدة رسمية رقم 1979يوليو  7 المؤرخ في 06-79راجع قانون رقم  -  2

 .1979يوليو  10، الصادرة بتاريخ 28
، المتضمن تعديل الدستوري )جريدة الرسمية 1980يناير  12المؤرخ في  01-80راجع قانون رقم  -  3

 .1980يناير  15، الصادرة بتاريخ 03رقم 
المتعلقة بنشر التعديل الدستوري  8819نوفمبر  05المؤرخ في  223 – 88راجع مرسوم رقم  -  4

 5، الصادرة بتاريخ 45عن طريق الاستفتاء )جريدة رسمية رقم  1988نوفمبر  03الموافق عليه في 

 (.1988نوفمبر 
، أن يعمد لاستفتاء (رئيس الجمهورية)ما يلي: يمكن له  1976من الدستور  14-111تنص المادة  -  5

 ذات أهمية الوطنية. الشعب في كل القضايا
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ين قوانالقيود الواردة على عملية التعديل الدستوري طبقا لدستوري ال ولى:الأ

 ( الفرع الأول.1989-1996)

( 1996-1989إجراءات التعديل الدستوري طبقا لدستوري القوانين ) الثانية:

 الفرع الثاني.

 

 

-1989القيود الواردة على عملية التعديل الدستوري القوانين ) :الفرع الأول

1996) 

عملية المراجعة الدستوري بجملة من القيود  1996-1989قد أحاط دستوري ل 

ذا الدستور من جهة، وك واستمرارية استقرارالزمنية والموضوعية من أجل ضمان 

 لهويةاالمحافظة على عناصره الأساسية، لاسيما مقومات المجتمع الجزائري وعناصر 

 الوطنية من جهة أخرى.

اتها لا تمثل عنصرا مستحدثا بالنسبة للدساتير الليبيرالية لكن هذه القاعدة في حد ذ 

 عاصرة،ر المالجزائرية لأنها قد أصبحت اليوم تمثل قاعدة عامة بالنسبة لأغلب الدساتي

والتي  توري،لكن الغريب في الأمر يتعلق "بالثورة الحقيقية" التي أحدثها المؤسس الدس

ملت نها شوالأهداف السياسية فحسب، ولك لم تشمل النظام السياسي والبرامج والوظائف

 أيضا القواعد المحضور تعديلها.

مما يعيد طرح الإشكالية التقليدية بالتكييف القانوني النهائي المتعلق بهذا الصنف 

 (1)من القواعد الدستورية.

رية الزمنية والموضوعية الواردة على عملية المراجعة الدستوأولا: القيود 

 1989لدستور 

 قيود الزمنية:ال -1

                                                             
، رسالة لنيل شهادة مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائريرابحي أحسن،  - 1

 .126، ص:2006الدكتوراه في القانون، 
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 في خضم حالتين رئيسيتين: 1989لقد أقرها المؤسس الدستوري في دستور 

 الحالة الأولى: -أ

مكن فإنه ي 1989من دستور  9مقطع  74وكذلك المادة  4الفقرة  7طبقا لمادة 

الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق  استشارةلرئيس الجمهورية 

وع حول مشر استشارتهجوء المباشرة للشعب، من أجل وأيضا حقه في الل الاستفتاء

 التعديل الدستوري.

لكن رئيس الجمهورية قد تلازمه بعض الظروف تجعله يفوض بعض صلاحياته  

قد يصلح في بعض المسائل، لكنه غير مقبول  الاختصاصلسلطات أخرى، هذا 

 (1).اءتالاستفدستوريا إذا تعلق الأمر بتفويض سلطة الرئيس في اللجوء إلى 

 الحالة الثانية: -ب

منه بعد ثبوت مانع لرئيس  3الفقرة  85والمادة  2الفقرة  84نص المادة 

الجمهورية بسبب مرض خطير مزمن يكلف رئيس المجلس الشعبي الوطني بتولي 

يوم( يمارس صلاحياته مع  45رئاسة الدولة بالنيابة أقصاها خمسة وأربعون يوم )

من الدستور،  9الفقرة  74ن الدستور، التي تحيل إلى المادة م 85مراعاة احكام المادة 

الشعبي خلال فترة خمسة  الاستفتاءالتي تمنع على رئيس الدولة بالنيابة اللجوء إلى 

 (2)وأربعين يوم.

 القيود الموضوعية: -2

                                                             
 .1989من دستور  2فقرة  83المادة  -1
 هنا ذكرنا فترة خمسة وأربعين يوما وهي تتعلق بالحالتين متباينتين: -2

لس في حالة حصول المانع لرئيس بسبب مرض خطير مزمن فهنا يتولى رئيس المج لأولى:الحالة ا

من  3و 2، 1 فقرة 74الشعبي الوطني رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما )المادة 

 (.1989دستور 

أيضا  لوطنياشعبي ئيس المجلس الرفي حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يتولى  الحالة الثانية:

 5، 4فقرة  84دة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، تنظم خلالها إنتخابات رئاسية )الما

 (.1989من دستور  6و
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قد تضمن مجموعة من الأقطاب والمبادئ يتعين "تحصينها" من أي شكل من 

ونذكر  1976دستور  (1)نظيمه لهذه لم يكن بالدقة التي عرفهاأشكال المراجعة، لكن ت

 جملة من هذه القواعد:

 (2)الإسلام دين الدولة. -

 

 (3)اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. -

 المحافظة على الإستقلال الوطني ودعمه. -

 المحافظة على الهوية الوطنية ودعمها. -

 (4)الإجتماعي والثقافي للأمة. روالازدهاحماية الحريات الأساسية للمواطن  -

 (5)وبواسطة ممثليه المنتخبين. الاستفتاءالسيادة ملك للشعب يمارسها عن طريق  -

إغفال المؤسس الدستوري معالجة هذا  1989ولكن ما نلاحظه في دستور 

ى ه وحتالموضوع ضمن الباب الرابع المتعلق بالتعديل الدستوري رغم خطورته وأهميت

شكل بالموضوعية المشمولة بالحظر، فإن التنصيص عليها قد جاء  بالنسبة للقواعد

 مبعثر ومتفرق ضمن نصوص الدستور.

كل هذه الفراغات والهفوات الخطيرة توحي بوضوح على طريقة صياغة هذا 

 والضعف وغالبا بالغموض والإبهام. بالتسرع اتسمتالدستور، التي 

                                                             
1- Surce point voilt-allouache (A) et laggoune (W), Op.cit, P: 756. 

- Voir également discoure du président du république du 21 mai 1990 de vante 

ces cadres de la wilaya de Constantine « el moudjahid »du 22mai 1990 p 03. 
 .1989من دستور  2المادة  - 2
 .1989من دستور  3المادة  - 3
 .1989من دستور  7و 6المادتين  - 4
 يلي: يلي: "لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما ما 1989من دستور  9تنص المادة  - 5

 الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية. -

 والتبعية. الاستغلالإقامة علاقات  -

 السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر. -
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يد، المشمولة بالحظر أو القكما نلاحظ في نفس المضمار القواعد الموضوعية 

 برتهااعتلتي ا، هذه الأخيرة الاشتراكي بالاختيار" القواعد المتعلقة اختفاءحيث يظهر "

 الدساتير السابقة كمبادئ يحرم تعديلها على الإطلاق.

 

 1996ثانيا: القيود الزمنية والموضوعية الواردة على المراجعة الدستور 

 القيود الزمنية: -1

فإنه قد أعاد  1989هو مجرد تعديل وإثراء لدستور  1996ور بما أن دست 

لك التنصيص على نفس القيود الزمنية الواردة على عملية التعديل الدستوري وذ

منه  174ادة منه، التي تحيل إلى الم 3فقرة  90وكذا المادة  2فقرة  87بمقتضى المادة 

على  دستوري وهكذا يحظرالمتعلقة بحق رئيس الجمهورية في المبادرة بالتعديل ال

أو  لدستورتنقيح ا اقتراحأو ممارسة حق  الاستفتاءرئيس الدولة بالنيابة اللجوء إلى 

 الشروع فيه، مهما كان نوع السبب المباشر للنيابة.

 القيود الموضوعية: -2

الذي يبدوا أكثر دقة وأكثر قوة وأكثر  1996على خلاف كل ذلك جاء دستور  

 واحد. اتجاهنظيره السابق رغم أن كلاهما كان يسيران في مقارنة ب (1)فاعلية

لم يخلوا من هذه الأحكام فقد نص على أنه عندما تظهر  1996فإن دستور  

لا أن عها إالدوافع إلى الإجراءات الخاصة التي يخضع لها التعديل الدستوري ورغم تنو

 هناك أحكام لا يمكن المساس بها وهي:

 الطابع الجمهوري للدولة. -

 النظام القائم على التعددية الحزبية. -

 الإسلام دين الدولة. -

                                                             
دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية،  ،النظم السياسية والقانونية الدستوريةدكتور أبو زيد فهمي،  - 1

 .178-177، ص: 2000
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 اللغة الوطنية والرسمية. باعتبارهااللغة العربية  -

 حدته،الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني وو -

 من رموز الثورة والجمهورية والعلم الوطني والنشيد الوطني. باعتبارهما

قد أضاف قيد  2002أفريل  08الدستوري الصادر بتاريخ إلا أن التعديل 

لغة انب الجكلغة وطنية إلى  واعتبارهاموضوعي جديدا يتعلق بتكريس اللغة الأمازيغية 

 العربية.

 1996-1989نين يل الدستوري القواالفرع الثاني: إجراءات التعد

يبقى تعديل الدستور محاط بشروط تسمى شروط جمود الدستور حيث أن  

ولة ي الدفالدستور هو الوثيقة التي تتضمن القواعد القانونية السامية، وذات أهمية 

ن ما يكن ومهم وبالتالي لا يمكن أن تعدل بنفس الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية

مر بثلاث تيتعين أن  1996-1989الأمر، فإن عملية المراجعة الدستورية طبقا لوثيقتي 

 مراحل أساسية:

 :1989: دستور أولا

 مرحلة المبادرة بالتعديل: -1

ها أبقى على تفوق السلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية( بانفراد1989دستور 

ذا همفتاح قبة النظام ومحوره هو الذي يملك  باعتبارهبمبادرة تعديل الدستور 

 من الدستور. 163وحده وبدون أية مشاركة أو منافسة طبقا للمادة  الاختصاص

 مبدأ التعديل: إقرار -2

المجلس  اختصاصفإن الموافقة على المشروع هي من  1989طبقا لدستور  

وحده نظرا لتبنيه نظام أحادية السلطة التشريعية وفي هذا السياق  (1)الشعبي الوطني

 ين:ءيملك رئيس الجمهورية الخيار بين أحد الإجرا

جراءات أن يعرض المشروع على المجلس الشعبي الوطني حسب نفس الإ -1

المطبقة على النص التشريعي معنى ذلك أن النصاب المطلوب لإقرار الموافقة على 
                                                             

 .1989دستور من  163المادة  -  1
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مشروع التعديل المقدم من طرف رئيس الجمهورية هو أغلبية البسيطة لأعضاء 

، هكذا نص المؤسس الدستوري صراحة بأن المناقشة (1)المجلس الشعبي الوطني

نفس الصيغة المطبقة على النص والتصويت على النص يخضعان لنفس الشروط ول

 التشريعي العادي.

الشعبي مباشرة دون المرور على الهيئة  الاستفتاءإما أن يعرض على  -2

جمهورية ومن ثم فإن رئيس ال 9الفقرة  74التشريعية مستندا في ذلك إلى نص المادة 

 يريملك تقدير الأمور وترجيح الأسلوب التأسيسي الذي يراه مناسب من أجل تمر

 مشاريع الدستورية.

 08خذ رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المؤرخ في أوبهذه الطريقة  

، حيث تم عرض المشروع مباشرة على الإستفتاء 1989وكذلك دستور  1988نوفمبر 

الشعبي بدون عرضه على موافقة المجلس الشعبي الوطني، ومع كل ذلك لا يمكننا أن 

يقة، طالما أن الدستور يرى في شخص رئيس نحكم بعدم دستورية هذه الطر

الجمهورية، رئيس الدولة وحدة الأمة حامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد 

، ومن ثم يمكنه إستشارة الشعب مباشرة في كل قضية ذات أهمية وطنية (2)وخارجها

عن طريق الإستفتاء، بدون حاجة لتحصيل هذه الموافقة بواسطة المجلس الشعبي 

 (3)طني.الو

 إقرار التعديل النهائي: -3

تبنى المؤسس الدستوري موقف جديد عن طريق التمييز بين  1989في دستور  

 حالتين للإقرار النهائي:

الإقرار عن طريق الإستفتاء الشعبي وهذا خلال خمسة وأربعون يوما الموالية  -1

خلاف  1989ور ، ونلاحظ أن شرط المدة هذا حكم جديد أقره دست(4)لإقرار المجلس

 .1976-1963لدستوري 

                                                             
 .1989من دستور  165المادة  -  1
 .1989من دستور  67المادة  -  2
 .1989من دستور  4فقرة  /67المادة  -  3

 .1989من دستور  9فقرة  /74المادة -
 1989من دستور  165المادة  -  4
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لتعديل ن املرئيس الجمهورية إمكانية إصدار القانون المتض 164تعطي المادة  -2

ري الدستوري مباشرة دون عرضه على الإستفتاء لكن شرط أن يصدر المجلس الدستو

حكم لتي ترأيه حول التعديل الدستوري وعلل رأيه بأن هذا التعديل لا يمس المبادئ ا

اسية السي جتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بالتوازناتالم

( 4/3للسلطات والمؤسسات الدستورية ،وبعد أن يحوز على أغلبية ثلاث أرباع )

أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وهي أغلبية يصعب تحقيقها خصوص في ظل 

ة تشريعيالحزبية، وتفتح المؤسسة الالظروف السياسية الجديدة التي تعرف التعددية 

 على توجهات سياسية متناقضة.

ولكن هذا من الناحية النظرية أما واقعيا يفقد هذا الإعتبار أثره بالنظر إلى مكانة  

ا رئيس الجمهورية والأدوات التي يملكها للضغط على المؤسسة التشريعية خصوص

قد  وهو دستور حريات أنه 1989سالفة الذكر وما يلاحظ على دستور  74/9المادة 

حكام عد الأخفف كثيرا من الإجراءات التي كانت متبعة في التعديل الدستوري، فقد إستب

مكن يوالتي بينت المجالات التي لا  1976من دستور  194التي نصت عليها المادة 

 م المتعلقةالتي تناولت كيفية تعديل الأحكا 193أحكام المادة  استبعدتعديلها، كذلك 

 بتعديل الدستور.

 :1996ثانيا: الإستفتاء التعديلي في دستور 

سنركز دراستنا على إجراءات عملية التعديل الدستور في ظل الثنائية التشريعية  

انوني ، وطبقا للنظام الق1996نوفمبر  28بإجراءات خاصة وفقا لما جاء في دستور 

 الذي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات تعديل الدستور.

 

 المبادرة بالتعديل الدستور: -1

على خلاف السلطة الأصلية، فإن سلطة التعديل هي مؤسسة وبالتالي فهي نابعة  

في "الباب  1996وليست مستقلة عنه ورد في دستور  (1)من إرادة المؤسس الدستوري

الرابع" وتحت عنوان التعديل الدستور لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل 

                                                             
ة والنشر ، شركة الأمة للطباع1، جأصول القانون الدستوري والنظم السياسيةأرزقي محمد نسيب،  - 1

 .203، ص: 1998والتوزيع، الطبعة الأولى
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د أن يوصت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حسب نفس الدستوري ويع

الصيغة وحسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على 

 الإستفتاء.

( الموالية لإقراره يصدر رئيس الجمهورية التعديل 50خلال خمسين يوم ) 

نا الإرادة المشتركة الدستوري الذي صادق عليه اللشعب من خلال هذا العنوان تظهر ل

، (1)لرئيس الجمهورية والشعب في عملية التعديل الدستوري مع المشاركة البرلمانية

وهكذا يظهر إزدواج الإجراءات في مادة التعديل الدستوري مبادرة من رئيس 

وهناك الطريق البرلماني لميكانيزم آخر لعملية التعديل  174الجمهورية وفق المادة 

 الدستوري.

 تصاص رئيس الجمهورية بمبادرة التعديل الدستوري:إخ -أ

إن قرار المبادرة بتعديل الدستور يرجع لرئيس  174طبقا لنص المادة  

مان ثلاث أرباع الصادرة عن أعضاء البرل¾ الجمهورية، وحتى المبادرة من نصاب 

ورية المجتمع بغرفتيه لأجل المراجعة الدستورية تبقى خاضعة لتقدير رئيس الجمه

درة لوقف المبا الاعتراضحق  استخدامالقبول أو الرفض هذه المبادرة إذ يمكنه ب

عة لمراجاالبرلمانية حيث البرلمان يقترح ورئيس الجمهورية يقرر ،مما يعني أن فتح 

 حصري لرئيس الجمهورية. اختصاصالدستورية يبقى 

كن في التي تنص على "لا يم 1996من دستور  3فقرة  90بالرجوع إلى المادة  

 89و 88فترتي الخمسة والأربعون يوما والستين يوما المنصوص عليهما في المادتين 

 79والمواد  77من المادة  10و 9تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 

من الدستور حيث في حالة  177و 176و 174و 137و 136و 129، والمواد 124و

ابة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية تولي رئيس مجلس الأمة أو من تكون له الني

                                                             

مذكرة شهادة ماجستير  ،الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائريصدراتي محمد،  - 1 

 .2013/2014في القانون، فرع دولة والمؤسسات العمومية، السنة الجامعية 
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مستثناة من الممارسة ومنها المراجعة  الاختصاصاتفي حالة شغور المنصب، فإن هذه 

 شخصي لرئيس الجمهورية. اختصاص، مما يعني أنها (1)الدستورية

 :177دور البرلمان في عملية التعديل الدستور وفق المادة  -2

وكذلك يجب  يعديل محددة بالنص الدستوريرى بعض الفقهاء إلى أن سلطة الت 

التقيد بالإجراءات التي وردت في الدستور، فقد نادى بهذا الرأي الفيلسوف 

الفرنسي"جون جاك روسو" فيرى أنه ليس من المنطق أن تفرض الجماعة السياسية 

، ويترتب على هذا الرأي أن تتميز السلطة التأسيسية عن (2)قوانين لا تستطيع تعديلها

سلطة المؤسسة، فالسلطة المؤسسة المشتقة هي ملزمة بما حددته السلطة التأسيسية، ال

من إجراءات في حالة مراجعة الدستور وبالتالي فإن الجهة المختصة بعملية التعديل 

نجدها محددة في نصوص الدستور وتعمل طبقا لهذه الإجراءات والأشكال، التي 

عن طريق البرلمان يتم وفق ثلاث طرق إما  تحددها هذه النصوص الدستورية والتعديل

مر لإقرار تمجلس الشيوخ والنواب في هيئة مؤ اجتماعبوضعه العادي مثلا  اجتماع

المجلس التشريعي  انتخاب، تجديد 1875التعديل كما في الدستور الفرنسي لعام 

خصيصا لغرض التعديل كما في )بلجيكا، هولندا والدنمارك(، وجوب توفر أغلبية 

صوفة في البرلمان ليحصل التعديل )كالدستور الإيطالي، الدستور الفرنسي لعام مو

من  177، وبخصوص هذا الشأن تحليل المادة (3)(1926، الدستور اللبناني لعام 1946

وبما ورد من احكام في هذه المادة  1996نوفمبر  28الدستور الجزائري الصادر في 

ان مجتمعين معا أن يبادروا بإقتراح تعديل فإنها أعطت لثلاث أرباع غرفتي البرلم

فإشترط هذه الأغلبية يبدو منطقيا من أجل الفاعلية لأنه من المنطقي أن يقدم  (4)الدستور

إقتراح داخل البرلمان بواسطة عدد مرتفع من الأعضاء لكي يكون للإقتراح حظوظ 

                                                             

1 -Voir: Benabbou Fatiha, Les rapportes entre le président de la république et 

L.P.N dan la constitution de 28 novembre 1996, Thèse de doctorat en droit, 

Université d’ALGER, 2005, P: 589-599. 
، الطبعة الأولى، الحامد للنشر والتوزيع، النظم السياسية والقانون الدستوريفيصل الشنطاوي،  -  2

 .325، ص: 2003
، دراسة مقارنة منشورات الحلبي السياسية والمبادئ الدستورية العامة الأنظمةسعيفان،  أحمد - 3

 .78، ص: 2008الحقوقية، الطبعة الأولى، سوريا، 
لكن بنظام الغرفة الواحدة في المجلس الشعبي  1989من دستور  164نفس المعنى نجده في المادة  -  4

 الوطني.
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الجمهورية  ، فالبرلمان يقترح التعديل ويطلب من رئيس(1)الحصول على الموافقة

بعرضه على إستفتاء الشعب، لكن هناك إجراء متميز يتمثل في إمكانية تجاوز عتبة 

الإستفتاء الشعبي وفق إجراءات خاصة تتمثل في إحراز مشروع التعديل ثلاث أرباع 

أصوات البرلمان أي الغرفتين مجتمعتين مع إلزامية خضوع التعديل لرأي المجلس 

 .176ي وردت في المادة الدستوري طبقا للأحكام الت

 المناقشة والتصويت على مبادرة التعديل الدستوري: -أ

الفقرة الأولى، بأن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  174نصت المادة  

يصوت على مبادرة رئيس الجمهورية بنفس الصيغة وحسب الشروط نفسها التي تطبق 

ل الدستور عند إيداعه مكتب على نص تشريعي عادي، فهذا يعني أن مشروع التعدي

  (2)المجلس الشعبي الوطني فإنه يخضع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

صدر لى مإداخل الغرفة الأولى والأصلية المجسدة لفكرة سيادة الشعب هذا بالنظر 

 نشأتها.

 على العكس الغرفة الثانية المستحدثة، من خلال تكوينها يتضح أنها مزيج بين

 (3)تمثيل المجموعات المحلية وصلاحيات رئيس الجمهورية بالتعيين من جهة أخرى.

في القسم الخاص بإجراءات  99/02من القانون العضوي  29وتنص المادة 

 التصويت، حيث أن إجراءات مناقشة النصوص القانونية تكون كما يلي:

 التصويت مع مناقشة عامة. -

 التصويت مع مناقشة محدودة. -

 بدون مناقشة. التصويت -

                                                             
، ص: 2003، دار الكتب الحديثة، الجزائر، نون الدستوري السياسةالوجيز في القابكرا إدريس،  -  1

20. 
2- Ben Abbou Fatiha, Opcit, P: 566. 

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، جامعة الجزائر، فرع النظام الداخلي لغرفتي البرلمانجفال نورالدين،  -  3

 .27، ص: 2001-2000إدارة ومالية، كلية الحقوق، بن عكنون، 
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التعديل  أن التصويت يكون مع مناقشة عامة على مبادرة 174وبالعودة إلى المادة 

 ن علىالدستوري، وهو الإجراء العادي لمناقشة مشاريع وإقتراحات القوانين، ويكو

 مرحلتين، المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة.

 المناقشة والتصويت في المجلس الشعبي الوطني: -ب

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني "أن مناقشات  58سب نص المادة ح 

ت المجلس الشعبي الوطني تصح مهما يكن عدد النواب الحاضرين، لا يصح التصوي

ة د جلسبالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور الأغلبية في حالة عدم توفر النصاب تعق

يكون و( ساعة على الأكثر، 12ة )( ساعات على الأقل وإثنى عشر06ثانية بعد ستة )

 التصويت صحيحا مهما يكن عدد النواب الحاضرين".

يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص الذي صوت عليه المجلس إلى  

رئيس مجلس الأمة في أجل أقصاه عشرة أيام وتشعر الحكومة بذلك هذا ما نصت عليه 

نظيم غرفتين البرلمان وعملها وكذا الذي يحدد ت 99/02من القانون العضوي  42المادة 

 (1)العلاقة الوظيفية بينهم وبين الحكومة.

 

 

 

 

 

 المناقشة والتصويت مجلس الأمة: -ج

من النظام الداخلي لمجلس الأمة تقرر أن التصويت الذي يكون في  61إن المادة  

مجلس الأمة هو على نص مشروع مبادرة رئيس الجمهورية، بعد الدراسة وعرض 

                                                             
1- Ben Abbou Fatiha, droit parlementaire Algérien Tom 10, P, U, 2009, P: 68. 
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، في حين المناقشة والتصويت على باقي القوانين، (1)من طرف اللجنة المختصةالنص 

فإن مجلس الأمة يناقش النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه 

 أعضائه.¾ بأغلبية ثلاث أرباع 

، وما يستنتج من 1996من دستور  120حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

ي أنه يقرر أن التصويت على التعديل يكون بنفس الصيغة المطبقة على النص الدستور

التشريع العادي، أما نمط التصويت على المبادرة بالمراجعة الدستورية غير المقررة 

ولم يتم النص عليها هل التصويت على المبادرة بالمراجعة الدستورية غير مقررة ولم 

، ومن (2)أو التصويت بمناقشة محدودةيتم النص عليها هل التصويت بمناقشة عامة 

خلال تحليل ما جاء في الباب الرابع فإن نصوص الدستور تترك لرئيس الجمهورية 

 (3)الإختيار بين طريقتين لإجراء عملية التعديل الدستوري.

بإشتراك أربع هيئات، رئيس الجمهورية، المجلس الشعبي الوطني،  إجراء أول

 (4)مجلس الأمة والشعب.

يتمثل في إشتراك هيئتين رئيس الجمهورية والبرلمان مجتمع  ثاني إجراء

ليتبين أن هناك إجراءين متوازيين في عملية التعديل الدستوري فإجراء  (5)بغرفتيه

أربع فاعلين متعلقة بالتعديلات العميقة المدرجة في  لالطويلة وأكثر تعقيد تتطلب تدخ

لتشكل  175و 174ا جاءت به المواد الدستور والتي تحتاج إلى إقرار شعبي حسب م

 أقصى ضمانات لجهود الدستور.

                                                             
هذه اللجنة حيث نصت على "تختص لجنة  اختصاص 17حدد النظام الداخلي لمجلس الأمة في مادته  - 1

بالمسائل المتعلقة بالدستور وبعمليات تنظيم السلطات  نالشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسا

والقانوني  الانتخابيورية والهيئات العامة والنظام القانوني لحقوق الإنسان وحريات الإنسان والنظام الدست

والأحوال الشخصية وبالمسائل المتعلقة بالشؤون الإدارية والإصلاح الإداري والقانون الأساسي الخاص 

في نطاق إختصاص مجلس الأمة مجلس الأمة وكافة القواعد العامة المتعلقة بالشؤون الإدارية التي تدخل 

 وإثبات عضوية الأعضاء الجدد ودراسة طلبات رفع الحصانة البرلمانية على الأعضاء".
2 - Ben Abbou Fatiha, Opcit, P: 570. 

 المرجع السابق.، الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائريصدراتي محمد،  - 3
 .1996 من دستور 175و 174المواد  -  4
 .1996من دستور  176المادة  -  5
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ي كن فلأما الإجراء الثاني فهو إستثناء يخص تعديلات ليست ذات أهمية كبيرة، 

 ر بيننفس الوقت منح الدستور لرئيس الجمهورية كل السلطة التقديرية في الإختيا

 هاذين الإجراءين دون أن يخص البرلمان بذلك.

 النهائي:إقرار  -د

للإقرار النهائي للتعديل  1989الموقف الذي تبناه دستور  1996لقد تبنى دستور  

وهي  لشعبياعن طريق التمييز بين حالتين، الأولى تتعلق بالإقرار عن طريق الإستفتاء 

جعة المرا ع محلتمثل القاعدة العامة، أما الثانية فإنها تتعلق بالإقرار النهائي للمشرو

 .استثناءن طريق المجلس الدستوري وهي تمثل الدستورية ع

 الشعبي: الاستفتاءالإقرار النهائي عن طريق  -1

الاستفتاء الشعبي هو الأسلوب أكثر رواجا في الدساتير المعاصرة، نظرا  

كرس هذه القاعدة إذ هو نقلة  1996لتكريسه الحقيقي لمبدأ سيادة الشعب ودستور 

الديمقراطية بشكل كامل وصحيح وفي خضم مصيره نوعية في الإصلاح والبناء، أسس 

ذلك إقرار حق الشعب في الفصل في كل قضية التي تتصدر مصيره أو ذات أهمية 

رئيس الجمهورية لعرض مشروع التعديل ل، حيث حدد الزمن الأقصى المتاح (1)وطنية

يوما من تاريخ الموافقة عليه من قبل  50على إستفتاء الشعب هو أجل لا يتعدى 

، وفي النهاية يصبح القانون المتضمن مشروع التعديل الدستوري نافذا (2)البرلمان

بالموافقة عليه من طرف الشعب وإصداره من قبل رئيس الجمهورية، ويكون لاغيا في 

 (3)الحالة رفضه من طرف الشعب.

ولا يمكن عرض المشروع ذاته من جديد على الإستفتاء الشعبي خلال نفس  

 رئيسعية وهذا القيد الزمني يستهدف منح الوقت اللازم لكل من الالفترة التشري

بل البرلمان والشعب لإعادة مراجعة المشروع التأسيسي الملغى، ق و،الجمهورية

من  تبقي عرضه مرة أخرى على الإستفتاء الشعبي ،يعني أن الإلغاء لن يدوم أكثر مما

 جديدفترة التشريعية ينتهي بإنتخاب برلمان 

                                                             
بخصوص تحديد دور وأثر الرأي العام في وضع  1996من دستور  174وهذا ما عبرت عنه المادة  -1

  الدساتير عن طريق الإستفتاء الدستوري.
 .1996دستور  1فقرة  174المادة  -2
 .1996من دستور  175المادة  -3
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الدكتور "أوصديق فوزي"، بأن المؤسس الدستوري قد أصاب بإضافة هذا يعتبر  

العنصر الزمني لأنه بذلك سوف يحافظ على إستمرارية المعاملات وثبات المراكز 

 (1)القانونية.

أما بالنسبة للأستاذة "ليلى سلامني" فإنها ترى بأن إضافة هذا العنصر يمثل  

في بلادنا، ذلك أنه وبغض النظر عن شكل  تطور بالنسبة لما كانت ودور الإستفتاء

الإستفتاء، إذ كان إجباريا أو إختياريا فإنه في كلتا الحالتين لن يكون قراريا مثلما حدث 

 (2).1900في بعض الدول لاسيما السويد سنة 

 الإقرار النهائي عن طريق المجلس الدستوري: -2

شعب صاحب السيادة بإمكانه أن يستغني عن رأي ال 1996نلاحظ بأن دستور  

وهذا ما عبر عنه المؤسس الدستوري بقوله: "إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع 

أي تعديل دستوري لا يمس البتة في المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، 

وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات 

لدستورية" وعلل رأيه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي والمؤسسات ا

يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي، متى أحرز 

 (3)أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.¾ ثلاثة أرباع 

 يلةحرى وسالشعبي، أو بالأ الاستفتاءعن  بالاستغناءهذه المكنة الدستورية تسمح 

ية الشعب صاحب السيادة وصاحب السلطة التأسيسية من المشاركة في عمل استبعاد

 المراجعة الدستورية.

غير أن تبنى هذا الأسلوب في التعديل الدستوري، مرهون بتحقيق بعض  

 الشروط والقيود الموضوعية أهمها:

                                                             
الجزء الثالث، الطبعة الأولى، ديوان  ،انون الدستوريالوافي في شرح القاوصديق فوزي،  -1

 .310، ص: 1994المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، أجرى إستفتاء شعبي حول السير الإتجاه اليمين وكانت النتيجة عدم الموافقة 1900في السويد سنة  -2

ليه وأصبح ساري سنوات عرض المشروع على البرلمان في شكل قانون وصوت ع 8عليه إلا أنه وبعد 

 المفعول. 

جزائر امعة ال، رسالة ماجستير فرع الإدار والمالية العامة، جفي الجزائر الاستفتاءسلامني ليلى،  -

 .26-25، ص: 1998-1999،
 .1996من دستور  176المادة  - 3
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( أعضاء غرفتي البرلمان على مشروع تعديل 3/4موافقة ثلاثة أرباع ) -أ

 .الدستور

إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية قبل إصدار النص  -ب

 المتعلق بالمشروع المراجعة الدستورية )الأخطار المسبق(.

 إصدار المجلس الدستوري رأيه معللا يقضي بعدم مساس مشروع المراجعة -ت

 موضوع.الشعب حول ال استشارةبالمبادئ والقواعد السابق ذكرها، ومن ثم تسبب عدم 

ى حد تعبير الدكتور "بوكرا إدريس": فإن هذا الأسلوب في الموافقة على وعل

وثبات تفوق الرئيس وهيمنته على  استمراريةالنص وإصداره لا يمكن فهمه في سياق 

 (1)الشعب صاحب السلطة التأسيسية. باستبعادعملية المراجعة الدستورية 

 176لمادةفي ضل ا 2016و 2008و 2002تعديل دستور : الفرع الثالث

على طريقة مختصرة متمثلة في  2008و  2002اعمدت السلطة في تعديلي 

 176 لمادةالمبادرة التى تمر على المجلس الدستوري و موافقة البرلمان عليها طبقا ل

 التى لا تشترط اللجوء للشعب.  

 : 2002ـ تعديل  1

يث شرعت في منطقة القبائل بح 2001كان عقب الضغط و تأثير لأحداث  أفريل 

من الدستور صدر  03السلطة بترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية رسمية في المادة 

فطبقت إجراءات  10/04/2002المؤرخ في  (2) 02/03التعديل بموجب القانون رقم 

 الجمهورية لرئيس الممنوحة للصلاحيات تأويل هو احكام الدستور والقانون العضوي و

 .176و 174 المواد في

 موضوع في الموجودة للحساسية نظرا القانون لهذا الشعبي الرفض من وخوفا

 يريدون الذين من البساط سحب و طرف لكل الديمغرافي والتباين الأمازيغية ترسيم

 عضوي قانون شكل في إصداره التنفيذية إذعمدت الهيئة سياسيا الموضوع هذا توظيف

                                                             
، 1عدد ، ال8، مجلة إدارة، المجلد المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثباتبوكرا إدريس،  د. - 1

 .22، ص: 1998الجزائر، 
 الأمازيغية بترسيم يقضي الدستوري التعديل يتضمن 2002 افريل 10 في المؤرخ 02/03قانون رقم  -2

 دستور من 176 إلى 174 من المواد
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 الذي ارتئ الدستوري (1)أي المجلسبعدما أخذ بر الشعبي الاستفتاء على المرور دون و

 لا و تحكم المجتمع التي العامة المبادئ يمس لا التعديل هذا أن 176 المادة خلال من

يمس  لا انه كما الدستورية المؤسسات و للسلطة الأساسية التوازنات و بالحريات يمس

  .(2)لةللدو الرسمية و الوطنية اللغة العربية باعتبارها للغة الدستوري بالمركز

 ـ2008ـــــ تعديل  2

من  176تمت صياغة هذا التعديل بإجراء مختصر حسب ما نصت عليه المادة 

بشرط أن لا يمس التعديل المقترح  الشعبي  الاستفتاء على عرضهدون  1996الدستور 

ولا يمس ،بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن"

أهم هذه التعديلات شملت "، ساسية للسلطات والمؤسسات الدستوريةبالتوازنات الأ

من الدستور التي تتعلق إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بشكل غير  74المادة 

شمل هذا  ،(3)محدود بعدما كانت هذه المسألة محددة بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

لدستور التي تتعلق بتعيين الوزير الأول بدلا من ا 88والمادة  77التعديل أيضا المادة 

رئيس الحكومة وإمكانية تفويض جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية،شمل هذا 

التي تتعلق بتعيين أعضاء الحكومة ومهام الوزير الأول الذي  79التعديل كذلك المادة 

في  ،(4)أصبح دوره يقتصر على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية دون غيره من البرامج

ظل هذه التعديلات لم يعد للوزير الأول برنامج سياسي خاص به وإنما برنامج عمله 

. في إطار تنفيذ هذا البرنامج فان الوزير (5)يتلخص في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

الأول يضبط مخطط عمله ويعرضه على مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس 

                                                             
، أبريل 03الموافق ل 1423محرم عام  20المؤرخ فير.ت.د/م.د/ /01رأي المجلس الدستوري رقم  -ـ1

  ري.ستودالشروع تعديل والمتعلق بم 2002 سنة
 263: ص الجزء الثالث، مرجع سابق، سعيد بوشعير، -2
 (5) خمس الرّئاسية المهمة "مدةّ ان على تنص 2008 تعديل قبل 1996 دستور من 74 المادة المادة كانت -3

  واحدة". مرّة الجمهورية رئيس انتخاب تجديد يمكن سنوات.
، وهو ما أكده المجلس على مشروع التعديل الدستوريعقب مصادقته من بيان مجلس الوزراء  -4

الدستوري عندما ارتأى بأن هذا البرنامج"هو برنامج رئيس الجمهورية الذي حظي بموافقة الشعب عن 

  طريق الفعل الانتخابي معبرا بذلك عن إرادته بكل سيادة".
ما أكد رئيس الجمهورية ؛ ك2008/2009عند افتتاحه للسنة القضائية من خطاب رئيس الجمهورية  -5

السلطة   في نفس المناسبة أن الغاية من استبعاد الازدواجية الحقيقية هي حتى يكون في إمكان

نها من تجنب الازدواجية  التنفيذية"تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة، بما يمكِّّ

لنهاية إلى تشتيت وتمييع المسؤوليات والتعارض، وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة، تؤدي في ا

  وتضارب القرارات، مما يعطّل تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع، ويضرُّ لا محالة بمصالح البلاد والعباد".
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تعلق باختصاصات الوزير الأول ، أصبحت هذه فأنها ت 85المادة أما  ،(1)الجمهورية

الاختصاصات تقتصر على توزيع المهام بين أعضاء الحكومة والسهر على تنفيذ 

القوانين وتوقيع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى العمل 

ليةً تمنح اعتبر المؤسس الدستوري أن هذه القاب لعموميةاعلى السير الحسن للإدارة 

السيادة الشعبية مدلولها الكامل ويمكن للشعب من التعبير عنها بكل حرية باعتبار أن 

الشعب هو مصدر كل سلطة ، وإن السيادة الوطنية يمارسها الشعب عن طريق 

الاستفتاء بواسطة المنتخبين ، وان إعادة انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع 

س المبادئ الدستورية ، وإن ذلك يدعم حرية الشعب في العام والمباشر يخضع لنف

اختيار ممثليه ويعزز السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتضي أن حائز عهدة 

رئاسية ملزم بان يعيدها عند انقضائها إلى الشعب الذي يملك دون سواه سلطة التقرير 

الثقة في رئيس الجمهورية أو بكل سيادة كيفية تأدية هذه العهدة ويقرر بكل حرية تجديد 

 سحبها منه  وأن هذا التعديل لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،

من  04و 02الفقرة الأولى والبنود  79والمادة  77فيما يخص التعديل الذي شمل المادة 

، فإن المجلس  77إلى المادة  7و 6وإضافة بندين  90و 87والمادتين  85المادة 

الدستور اعتبره مجرد إعادة تنظيم داخلي للسلطة التنفيذية لأنه يتمثل في استبدال وظيفة 

رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وإخضاع توقيع المراسيم التنفيذية ومراسيم 

فعلا فقد  التعيين في وظائف الدولة من قبل الوزير الأول إلى موافقة رئيس الجمهورية

أن التعديلات المقترحة من قبل رئيس الجمهورية في ظل  اعتبر المجلس الدستوري

تتفق مع روح الدستور ولا تمس بالمبادئ التي  176الشروط التي فرضتها أحكام المادة 

 .تحكم المجتمع الجزائري ولا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية

لدستوري نستعرض للوقوف على مدى مصداقية هذا الرأي الذي أبداه المجلس ا

بإيجاز المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الجزائري في مجال ممارسة السيادة الوطنية 

وفي مجال الحريات وتنظيم السلطات والمؤسسات الدستورية للدولة ضمن المبادئ 

في مادته السادسة أن الشعب  1996العامة التي تحكم المجتمع الجزائري اعتبر دستور 

لطة وان السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها بواسطة المؤسسات هو مصدر كل الس

الدستورية التي يختارها عن طريق الاستفتاء وممثليه المنتخبين ، وان رئيس 

الجمهورية يستطيع اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة لتمكينه من ممارسة هذه السلطة. 

                                                             
، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2008-11-15المؤرخ في  367-08أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -1

  .07، ص 2008-11-17المؤرخة في  64الج ر ج ج، رقم 
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الشعب هو الذي يختار لنفسه في مادته الثامنة أن   1996إضافة إلى ذلك اعتبر دستور

مؤسساته وخاصة تلك التي يكون الهدف من وجودها حماية الحريات الأساسية 

 .للمواطن

هنا يمكن القول أن هذه الإجراءات لم تكرس أي علاقة بين البرلمان وشعبه 

وهنا يمكن القول أن  (1)خاصة من خلال هذا التعديل، مما يضعف ثقة الشعب بنوابهم

جاء من اجل تعبيد الطريق لأغراض خاصة وعدم تكريس مبدأ السيادة  هذا التعديل

 (2)الشعبية التي تعد المصدر الأول والأخير للشعب.

 الجمهورية الرئيس قبل من المقترحة التعديلات أن الدستوري المجلس اعتبر لقد و

 داخلي تنظيم مجرد تعتبر إذ روحه مع تتفق الدستور من 176 المادة أحكام ضل في

 بالتوازنات ولا المجتمع الجزائري تحكم التي بالمبادئ تمس لا و التنفيذية للسلطة

 (3)للسلطات الأساسية

 ةالسلط بجوهر مساسا يعتبر الحكومة رئيس بمنصب المس أن الفقهاء بعض يرى

 كانت إن و تىح و التعددية ظل في الثنائية إلى بها الوصول بوادر بدأت التي و التنفيذية

 إلا واقعية منها أكثر صورية الحكومة رئيس مهام و تعيين 1996 و 1989 دستور في

 سؤوليةالم لفكرة أسست أنها كما السلطات بين الفصل في التوازنات ببعض توحي أنها

 . الوطني الشعبي المجلس أمام السياسية

 التحول بمثابة 2008 دستور به جاء الذي التعديل أن عيسى طيبي الأستاذ يرى 

 و. عمليا و وظيفيا أحاديتها إلى التنفيذية للسلطة السابقة والعضوية الشكلية نائيةالث في

 المطبق السياسي البرنامج طبيعة حول يسود كان الذي الغموض التعديل أزال هذا أن

 التنفيذية السلطة في ثان كقطب سلطاته أهم من جرد قد الأول الوزير يكون بهذا فعليا

 (4).فقط برأس واحد يذيةالتنف السلطة بذلك لتصبح

 2016ــــــــ تعديل  3

                                                             
، القاهرة الطبعة دار النهضة العربية ،نحو الرقابة التعديلات الدستوريةعبد الحفيض علي الشيمي،  -1

  134، ص:2004، الأولى
 .115"، مرجع سابق، ص: التعديلات الدستورية في الجزائربوعقاد فاطمة الزهراء، " -2
 .07/11/0082المؤرخ في  01/08رأي المجلس الدستوري رقم  -3
 التعديل ضوء على الجزائر في الأول للوزير السياسية المسؤولية طبيعة عيسى، طيبي -4

 .07ص: 2010 سنة ،04عدد الجزائرية المجلة، 2008الدستوري
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ر ، فهو حديث النشأة وتم إصداره بنفس الشكل )دستو2016وبالنسبة لدستور 

ء ( وجاء تنديدا لتغيرات وتأكيدا على أن الشعب هو المصدر الوحيد لبنا2008

 نبرلماالديمقراطية. ولم يعترض هذا الأخير إلى استفتاء شعبي بل تم عرضه على ال

 ين.بغرفتيه ليتم التصويت عليها بالأغلبية بالرغم من وجود ما يسمى بالمعارض

على الشعب أكد سيطرة السلطة التنفيذية  2016إن عدم عرض تعديل دستور 

ما ان، م)رئاسة الجمهورية( بالإضافة إلى عدم الاستقرار الحزبي بين أعضاء البرلم

هو  ن أصل الوجود هؤلاء الأعضاءشكل نوع من التنازع فيما بينهم. بالرغم من أ

ن ار بيالدفاع عن مصير وسيادة الشعب إلا انه العكس تماما مما أدى إلى تشكيل تي

 المؤيدين والمعارضين.

أن ، لحصوي بوجمعةإن الجديد بالنسبة لما قاله السيناتور والخبير الدستوري السيد 

كان  ه انهعية، مبررا كلامتعديل هذا الدستور قد أعطى صلاحيات كبيرة للسلطة التشري

 لعضويامن المستحسن ترك دسترة هيئة مراقبة الانتخابات كونها مدرجة في القانون 

 الخاص بالانتخابات.

ولقد أعطي الوزير الأول فضلا علي تقييد إصدار الأوامر الرئاسة إلا في 

لتصديق الظروف القصوى الاستثنائية، بالإضافة الى الإذن المسبق من البرلمان عند ا

على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كمناطق تبادل الحر وغيرها، وهو نوع 

من المشاطرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويرى الخبير الدستوري حول 

وضعية دستور الأخير حسب تعديله والاكتفاء بالتصويت عليه من طرف البرلمان 

بي، حيث يرى انه من حيث الوثيقة ومن ناحية الشكلية وعدم مروره إلى الاستفتاء الشع

أنها مضخمة بمواد كانت موجودة أصلا في قوانين متفرقة وقوانين عضوية تم إدراجها 

في دستور كقضية تجوال سياسي على سبيل المثال الصحة والضمان الاجتماعي 

ليس هناك ما  ومكانه الشباب أن هذا النص ذو أهمية كبيرة وان مروره على الاستفتاء

 (1)يبرره.

 

 

                                                             
، معركة جديدة بين السلطة والمعارضة 2016دستور محمد مسلم، حسان حويشة، وهيبة سليماني،  - 1

ع الشروق السياسي: ق، مو2016

http://politics.echoroukonline.com/articles/200162.html 10:15، الساعة. 

http://politics.echoroukonline.com/articles/200162.html
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 دستور الجزائري(:الفي )تشريعي ال لمبحث الثاني: الاستفتاءا

الشعبي طرح موضوع معين بصورة عامة على الشعب ليدلي  (1)يقصد بالاستفتاء

  (2)برأيه فيه إما بالموافقة أو الرفض.

ستفتائية والمفهوم العام الاستفتاء الشعبي يؤدي إلى توسيع نطاق المشاركة الا

 -بحيث تشمل أي موضوع يتعلق بالشؤون العامة للدولة، أي كانت الجهة المختصة به 

أو وأيا كانت طبيعة هذا الموضوع، سواء كان تشريعا  -السلطة الشريعية أو التنفيذية

قانونا عاديا أم لائحيا، أم تصديقا على قرار أو ميثاق أو اتفاقية دولية، أو  مدستوريا أ

 (3)سلطة الحاكمة، صلاحيات معينة المفاصلة الإستشارية.لتفويض ال

شعب من الفصل في شؤون الحكم من خلال الاستفتاء لالأمر الذي يمكن ل

الاستشاري، والذي يلجأ فيه رئيس الجمهورية إلى الشعب لاستشارته في قضية ذات 

ري من الدستور الجزائ 77من المادة 10أهمية وطنية وفق لما تنص عليه الفقرة 

، لكن الدستور لم يحدد نوعية وطبيعة هذه القضايا، بل ترك كل السلطة التقديرية 1996

حصرا في يد هذا الأخير  باقتراحهارة دلرئيس الجمهورية من أجل تكيفها كما جعل المبا

سنتناول في هذا المبحث تكيف القضايا ذات أهمية الوطنية واجراءات القانون 

ل ومكانة القانون الاستفتائي وآثاره في المطلب الثاني الإستفتائي في المطلب الأو

 دراستنا على تجربة قانون الوئام المدني. زكرونخص بذكر سن
                                                             

اخذ اسمها من التقاليد التي كانت سائدة في المقاطعات  الاصل كلمة لاتينية Référendumالاستفتاء  - 1

وكانت  ،ذو اختصاصات تشريعية Dieteلها مجلس  liguéها بينها جامعة تكون في Cantonsية رالسويس

 كل مقاطعة ترسل المندوبين عنها.
، 2008القاهرة الطبقة الأولى ، مكتبة المدبولي ،استرداد السيادة حق الشعب فيأمين أحمد الورداني،  - 2

 . 266ص:
  .191نفس المرجع، ص: - 3
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 ل: تكيف القضايا ذات أهمية وطنيةالمطلب الأو

ية "يضطلع رئيس الجمهور 1996من دستور  10الفقرة  77جاء في النص المادة 

 لسلطاتصراحة أحكام أخرى في الدستور بابالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه 

 لاحيات الآتية.....صوال

يمكنه أن يستشر الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق  -10

الاستفتاء..". ما تضمنته المادة أن حرية التكيف المسائل ذات أهمية الوطنية وكذا التميز 

  (1)ئيس الجمهورية وحدهبينها وبين المسائل المحلية والدولية يعود اختصاصها لر

 :la loi référendum:(2)مدلول القانون الاستفتائي الفرع الأول:

ة القانون الاستفتائي هو مركب من مصطلحين أحدهما "القانون"فيعني مجموع

كذا ريا والقواعد التي تسنها السلطة التشريعية في حدود اختصاصات المخول لها دستو

 تشارة الشعب حول موضوع معين أو مسألة معينة. "الاستفتاء"يعني اس

 وعهاإذن القانون الاستفتائي يمثل وثيقة تشريعية من نوع خاص، فمن حيث موض

يها قة علفإنها تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للبرلمان طبقا للدستور ولكن المصاد

أن  مكنهييعي تبقى رهن الإرادة الشعبية وفي هذا السياغ، نشير بأن الاستفتاء التشر

ن تستأذ التي يتخذ عدة نماذج فيمكنه أن ينتحل شكل "الاستفتاء الاستئذاني" وهي الحالة

 فيها السلطة التنفيذية الشعب حول قانون معين قبل وضعه.

لى عأو شكل "الاستفتاء التصديقي"، وهي الحالة التي يتم فيه عرض القانون 

قبله لتي توع يبقى مرهون بإرادة الشعب االشعب  بعد إعداده، ومن ثم فإن مصير المشر

 أو ترفضه.   

 همية الوطنية: الأواسع للقضايا ذات المجال ال أولا:

 :المقصود بالعبارة "القضايا ذات أهمية وطنية" /1

                                                             
  .9619دستور  10الفقرة  77المادة   - 1
  .187المرجع السابق، ص: ة،مبدأ تدرج معايير قانوني ،رابحي أحسن - 2
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كن ي يممعنى هذه العبارة واسع ولا يوجد فيها تحديد لأي نوع من المواضيع الت

يد ي تحدفرئيس الجمهورية السلطة التقديرية أن يندرج تحت إطارها، وبالتالي تكون ل

 هذه القضايا.

أهمية  "القضايا ذات 77/10حاولنا تفكيك العبارة الواردة في نص المادة  فإذا

 وطنية" 

فهي تعبر عن عدة معاني وتأويلات، يمكن القصد  «Question »"القضية": 

 ا به

 ة تحكيمية حولعليميبله طرف هيئة ثالثة تقوم حوجود خلاف قائم يستوجب 

 الموضوع وهي الشعب.

كما تعني أيضا من الناحية السياسية وجود أزمة تعرقل السير العادي لمؤسسات 

  (1)الدولة وترى الدولة أن تعديلها تستوجب اللجوء إلى الشعب.

به  تمتعفهي عبارة شاسعة تظهر الوزن الكبير الذي ت أما العبارة "ذات أهمية":

  القضية محل الاستفتاء

تعنى القضية مهمة تخص كل الوطن بحيث أبعد المؤسس الدستوري  "وطنية":

 (3)في أي قضية ذات بعد  دولي أو خارجي  أو الاستفتاء (2)الاستفتاء المحلي

لم تنص على المواضيع التي يمكن طرحها للإستفاء  77/10رجوع إلى المادة الوب

ية مطلقة في تحديد المسائل ذات الأمر  الذي يجعل السلطة التقديرية لرئيس الجمهور

 (4)أهمية وطنية وعرضها للاستفتاء.

القضايا الوطنية لم ترد  عدم التحديد الدستوري للقضايا ذات أهمية وطنية: -2

في الدستور كما أنه لم يحدد مجالها قضايا يحكمها التشريع أو التنظيم، نستنتج من ذلك، 

                                                             
الفقرة  ىالقضايا ذات أهمية الوطنية الاسم في  على استفاء 1963دا دستور عنصت جميع الدساتير ما  - 1

 .1989دستور  74من المادة  9، الفقرة 1976من دستور  111من المادة  14

 .160 :مرجع سابق ص ،ةلقانون الدستوري والنظم السياسيمباحث في امولود ديدان،  -

 .  41 :ص ،1999 ، رسالة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإداريةالاستفتاء في الجزائرليلى سلامنى،  -
 .41 :ص المرجع نفسه، - 2
 .58 :، مرجع سابق ص1999انطلاق من تجربة تطبيق الاستفتاء في الجزائر  ،شريفي عبد الغني - 3
 .98 :مرجع سابق ص ليلى سلامني، - 4
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 10فقرة  77الجمهورية من خلال المادة  أن المؤسس الدستوري يمنح الإمكانية لرئيس

من الدسور، من أجل أن يتدخل في مجال التشريع لمن خلال استشارة الشعب في 

مما يجعله يحل محل الحكومة في المبادرة بالتشريع  (1)القضايا ذات أهمية الوطنية 

ة ويطرحها على الشعب، لكن ذلك يمس بالوظيفة التمثيلية للبرلمان ويقر بصفة ضمين

عن الفصل في الشؤون التي يختص بها، وفي أداء وظيفته  زأن هذا الأخير عاج

الفرنسي، الذي حدد المجالات التي يمكن أن  1958التمثيلية الموكلة إليه بخلاف دستور 

 (2)منة 11يلجأ رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء بشأنها، من خلال المادة 

حيث تنص المادة  ،(3)تفتاء عدة مراتوقد شهدت فرنسا تطبيق هذا النوع من الاس

من الدستور  77/10وهي مختلفة كثير عن نص المادة  1958من دستور الفرنسي  11

الجزائري، فيما يخص المجالات التي يمكن لرئيس الجمهورية لاستشارة بشأنها حيث 

 يمكن للرئيس الجمهورية يخضع للاستفتاء كل مشروع قانون يتعلق بالمجالات التالية:

                                                             
مذكرة شهادة ماجستير في  ،مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري ،آزر أسى - 1

 .70 :،ص2003القانون ليلة الحقوق بن عكنون، 
2 - l’article 11 de La constitution 1958 stipule que : « Le président de la 

republique . sur proposition du GOUVER nement pendant la duré ses sessions, 

ou des proposition, conjointe des deux assemblées, publiées au journal officiel 

peut soumettre au référendum tout projet le loi portant sur L’organisation du 

pouvoirs publics, sur formes relatives à lz politique économique, vo cial ou 

environnemental de la nation et aux ser vices publiques qui y, con courent ou 

tendant. 

-a’outoriser la ratification d’un trait que. 

- sans être con traire à la constitution, aurait. 

- des in cid en ces sur le fonctionnement. 

- des institutions. 

L’orsque le référendum est organisé sur proposition du GOUVERNEMENT 

celui – ci fait s’évent chaque assemblée une déclaration. 

- Que est sui vie d’un débat. 

Un référendum portant v ’Ur  un objet mention ne au premier Alivea peut être 

organisé à l’initiative d’un. Clinquée me des men frés du parlement …».                      
بواسطة  1799نقلاب سنة الاقب ععه ضوم زمن أبرزها الاستفتاء على دستور السنة الثامنة الذي ت - 3

بشأن استمرار نابليون  1802 منفذي هذا الانقلاب وعلى رأسهم نابليون بونابرت استفتاء على دستور سنة

سالة رالمتعلق بتحديد توارث عرش الإمبراطورية في  1804قنصلا أول مدى الحياة، وكذلك استفتاء سنة 

خاص بتفويض لويس نابليون ما يلزم من سلطات لوضع دستور سنة  1851استفتاء ستة  لكنابليون وكذ

1852. 

 . 70 :مولود ديدان، المرجع السابق، ص -
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 تنظيم السلطات العامة. -

 بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية للأمة. -

 بالمرافق العامة المعينة بها. -

 04عاهدات التي تؤثر على سير المؤسسة الدستورية إذن مبالتصديق على ال -

 مجالات يمكن لرئيس الجمهورية أن يستفتي بشأنها الشعب، وكلها تخص المجال

 قانون.الي أنها تنظيم من خلال التشريعي أ

 ة منيتم اللجوء إلى التقنية للاستفتاء الاستشاري من طرف رئيس الجمهوري -

 ه على باقي السلطات خاصة البرلمان.ئقوية مركزه وإعلاتأجل 

بين الحكومة والبرلمان، أو بين  نزاع وقد تستعمل هذه التقنية في حالة نشوب

 .(1)اغة القوانينيي صالاختلاف ف دغرفتي البرلمان عن

ه خاصة بالاستفتاء في الجزائر جعله مشاركة الشعب خلال هذ تهناك ميزا -

  .العملية تتجه نحو مسار يختلف عن باقي الدول

 .(2)سهولة استغلال عملية الاستفتاء بالنظر إلى عدم اللجوء الدائم إليه  -

 

اسية، حيث لم يتم اللجوء السي والأزماتعدم تأثر التجارب الاستفتائية بالظروف  -

أو  (3)من قبل إلى الاستفتاء أو التحكيم الشعبي من أجل النظر في الصراع في السلطة

 من أجل تحكيم بين سلطتين غالبا ما تكون رئيس الجمهورية و البرلمان.

ية مهوريستعمل هذا الاستفتاء في أغلب الأحيان من أجل تقوية مركز رئيس الج -

اء استفت وبذلك يتحول الاستفتاء إلى تهالسلطات والحكم على شخصيوإعلائه على باقي 

 شخصي.

 ة السلطة ما يلي:يوينتج عن هذا الاستفتاء الذي يهدف إلى شخص

                                                             
  . 207 ، مرجع سابق، ص:مفهوم السيادة في النظام السياسي الدستورياد شربي، مر - 1
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام كلية  ،السيادة في الدستور الجزائري ،خديجة غلاب - 2

  .1الحقوق فرع الدولة والمؤسسات العمومية جامعة الجزائر 
 .67-64 :ليلى سلامني مرجع سابق، ص - 3
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 إبعاد المعارضة عن القرارات السياسية. -

 اشراك الشعب في النصوص الإيديولوجية فقط. -

    (1)إضفاء الشرعية على أعمال السلطة  -

 إجراءات إعداد قانون  ي:الفرع الثان

 حصر الاستفتاء بالمبادرة الرئاسية أولا:

ق إن الدستور منح رئيس الجمهورية إمكانية استشارة الشعب مباشرة عن طري

من  7/4ة الاستفتاء، فرئيس الجمهورية يمكنه اللجوء مباشرة إلى إرادة الشعب الماد

همية وطنية حول موضوع معين أو قضية ذات ا لاستفتائه 1996دستور 

واسعة  وتبقى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية 1996( من الدستور 77/10)المادة

 في المواد التي يراها هو دون سواه أنها ذات أهمية وطنية.

 نظريا صلاحية لجوء وول الذي قيد 1958وهذا عكس الدستور الفرنسي لسنة 

ة مكانيإفي عدم  "القيد الأول "رئيس الجمهورية إلى استفتاء بقيدين رئيسيين يتمثل

 ينمجلس أحدمن الحكومة أو من  باقتراحلجوء رئيس الجمهورية إلى استفتاء إلا 

ا في أم ،يةرلمانالبرلمان، كما أن اقتراح الاستفتاء يجب أن يتم أثناء انعقاد الدورة الب

 كانية مها إحالة ما إذا أرادت الحكومة اقتراح استفتاء بين الدورتين التشريعيتين فل

أما ، 1958دستور الفرنسيالمن  11في دورة غير عادية طبقا للمادة البرلمان استدعاء 

 مهوريةيس الجفيها الرئيمكن أن يلجأ فيتمثل في المواضيع المحددة التي  "القيد الثاني"

 والتي سبق لنا 1958من دستور  11للاستفتاء وهي المنصوص عليها في المادة 

 ذكرها. 

 القانون الاستفتائي:ءات إعداد وإقرار ثانيا: إجرا

مقدمة من قبل الحكومة التشريعات الاستفتائية تمثل مشاريع قوانين  بصفة عامة  

نه له إلا أ فتيه حسب التشريعات العاديةغرمن قبل البرلمان بويتم دراستها ومناقشتها 

 عرضهعن التشريعات هو قرار النهائي الذي يقتضي موافقة الشعب بميزه تميزه 

  للإستفتاء.

                                                             
 .101-100 :ص المرجع نفسه، - 1
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ن للقواني المبدئيةالتجربة يمثل المدني نشير أن القانون الوئام  ،في هذا الإطار

  في الجزائر.الاستثنائية 

مشروع جديد قبل عرضه على ي الجمهورية الحكومة تبنكلف رئيس حيث 

 قانون الوئامالمشروع المتضمن لذلك قامت الحكومة بإعداد محتوى تطبيقا  (1)البرلمان

اليوم صرح رئيس خلال هذا  1999جوان  27 (2)بتاريخالمدني، ثم دراسته ومناقشته 

لقانون يشخص مسعى السلم  ةكومة اليوم بدراسة تمهيديلقد قامت الح: "الحكومة قائلا

مجلس الدولة سأقدمه لمصادقة مجلس مصالحة الوطنية وبعد اخذ رأي والوالأمن 

 . (3)يوم الثلاثاء القادم"الوزراء 

ثم وبعد ذلك على مجلس الدولة من أجل أخذ رأيه بشأنه تم عرض المشروع 

 .(4)1999جوان  30المجلس الوزراء والمصادقة عليه بتاريخ عرضه مرة أخرى على 

حالته اتم  الوطني،مكتب المجلس الشعبي  ىإيداع المشروع لدذات اليوم، تم وفي 

 أنه.رير بشن اجل دراسته واعداد تقوالحريات م والإداريةلى لجنة الشؤون القانونية إ

 ، تم انعقاد جلسة عامة علنية للمجلس الشعبي الوطني، 1999جيلية  4وبتاريخ 

جويلية 8واستمرت الأشغال إلى غاية من أجل مناقشة مشروع قانون الوئام المدني، 

نظرا تؤخذ بعين الاعتبار إلا أنها لم ل بعض التعديلات دخاتم من خلالها ا 1999

قبل أن  مادة مادةالنص  ىتم التصويت علوهكذا  ،(5)إياها قبل عملية التصويتهم لسحب

 .(6)بكامله للتصويتيتم عرض النص 

اليوم الذي تم فيه التصويت، قام المجلس الشعبي الوطني بإرسال نفس الوفي 

لجنة الشؤون القانونية حاله على أالأمة، الذي بدوره  لسالى مجعليه النص المصوت 

التصويت عليه من قبل تم درسته وأعدت تقرير بشأنه. التي  ،ارية وحقوق الإنسانوالإد

                                                             
 .04، ص:1999جوان  7الصادرة بتاريخ  863جريدة العالم السياسي، العدد راجع،  -1
 .نائب 305الممتنعون من مجموعة مجموع  16)لا(، 00)نعم(  288فكانت نتائج التصويت " -2
 .2، ص:1999جوان  27الصادر بتاريخ  11965جريدة الشعب، العدد  -3
 .189:ص المرجع السابق، ،مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري ،حسنأرابحي  -4
 .17، 10:، ص155مداولات المجلس الشعبي الوطني السنة الثالثة، رقم لالجريدة الرسمية ل -5
 .17:مداولات المجلس الشعبي الوطني المرجع السابق صلالجريدة الرسمية ل -6
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 00و)نعم(  صوت131فكانت نتائج التصويت لسة علنية عامة جفي الأمة المجلس 

 .(1)(05)عن التصويتالممتنعون )لا( صوت 

الجمهورية بإصداره طبقا على النص من قبل البرلمان، قام رئيس وبعد المصادقة 

طرف الأمانة العامة للحكومة من الدستور، كما تم نشره من  126تنص عليه المادة لما 

 .(2)من القانون المدني 04في الجريدة الرسمية للجمهورية طبقا للمادة 

تم عرض قانون الوئام المدني على الاستفتاء شعبي  1999سبتمبر  16وبتاريخ 

من الأصوات  %98.63نسبة ب وكانت نتائج الاستفتاء إيجابية حيث بلغت الموافقة

 وذلك يدل بأن الشعب قد أقر مشروع رئيس الجمهورية بشكل نهائي.  (3)المعبر عنها

 نتائي ضمن التدرج الهرمي للقوانيالاستف: تصنيف القانون المطلب الثاني

 باستعادةوالمتعلق  1999سبتمبر  16شهدته الجزائر في الذي إن الاستفتاء  

 جربة فريدة بالنسبة للنظام القانوني الجزائري.الوئام المدني، يعد ت

 على الصعيدين السياسي والقانوني.مر الذي كان له آثار الأ

 والقانونية لقانون الوئام المدنيالفرع الأول: الآثار السياسية 

 السياسية لقانون الوئام المدني:أولا: الآثار 

حاجة لأية وساطة الاستفتاء هو وسيلة للإتصال مباشر بصاحب السيادة دون 

لتجاوز السلطة رية لرئيس الجمهومخولة يعد كقناة يظهر بأن الاستفتاء أخرى، ومن ثم 

وفي ذلك منافسة حقيقية بين التشريعية واللجوء مباشرة إلى الشعب الذي أوجده، 

أن رئيس نلاحظ  (4)المبادرةالسلطتين على مستوى وظيفة التمثيل وبخصوص موضوع 

التي يريد طرحها على  لعلى مستوى تقدير المسائكبيرة حرية الجمهورية يتمتع ب

الشعب، ولعل اشتراط أهمية الوطنية بصدد القضايا المعروضة للإستفتاء من استشارة 

                                                             
 .07، العدد1999داولات مجلس الأمة، الدورة العادية الأولى للملرسمية راجع الجريدة ا -1
الرسمية رقم  جريدةالمتعلق باستعادة الوئام المدني )ال 13/07/1999المؤرخ في  7-99القانون رقم  -2

 .13/07/1999، الصادر بتاريخ 46
ق بإعلان نتائج قانون المتعل 19/09/1999المؤرخ في  99أ.م,د/ /02إعلان مجلس الدستوري رقم  -3

 .1999سبتمبر  21الصادرة بتاريخ  66الوئام المدني الجريدة الرسمية رقم
: "يمكن لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب في كل قضية ذات 1996من دستور 10فقرة  77المادة  - 4

 أهمية وطنية عن طريق استفتاء
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رئيس الجمهورية وتأكيد تفوقه  مكانهمركز البرلمان وبالمقابل تدعيم  إضعافشأنه 

على مستوى الوظيفة مان أخرى فإن منافسته للبرل ،على الصعيد السياسي ومن جهة

هذا الأخير غير قادر على يوحى بأن  -في المسائل ذات أهمية الوطنيةفقط -التشريعية 

 .هالفصل في مثل هذه المسائل بمفرد

ة الوطنيهو المسؤول الأول عن المصلحة نستنتج من هذا أن رئيس الجمهورية 

 لأمراحتى ولو تعلق لا حدود لها من أجل تحقيق هذا السبيل ومن ثم فإن تدخلاته 

 التشريعية. للمؤسسة  صيلة الأ بالاختصاصات

 

 

 لقانون الوئام المدنيالقانونية الآثار  ثانيا:

التشريعات القانون الوئام المدني نلاحظ أنه يندرج ضمن طائفة إلى بالرجوع 

حيث  (2)ومن ثم يدخل ضمن الاختصاصات التشريعية التي يحتركها البرلمان(1)الجنائية

فإن إرادة الرئيس متجه نحو المدني  البرلمان على قانون الوئامه رغم المصادقة أن

من وراء ذلك توسيع قاعدته الشعبية عن طريق اشتراك الشعب الاستفتاء الشعب يهدف 

  القانونية. من الناحية أعمالهوكذلك تحصين  (3)في تحقيق مشاريعه

تصنيفه ضمن تدرج لقد شكل إن القانون الاستفتائي هو معيار تشريعي جديد و 

له تبقى يرى أن القيمة القانونية بالنسبة للفقه، فالبعض اذة" شمي للقوانين مسألة "الهر

يب الموضوع الذي عالجه الاستفتاء، وعليه فإن التشريع الاستفتائي يمكنه سمتغيرة ح

                                                             
، رسالة ماجستير، فرع القانون الوئام المدنيالطبيعة القانونية لإجراءات قانون  ،على ابابرضا  - 1

  وما بعدها. 59، ص:2005 الجنائي جامعة الجزائر،
"يشرع البرلمان في الميادين التي خصصها له ما يلي:  1996من دستور  7مقطع  122ص المادة نت - 2

تحديد سيما الجزائية، لا والإجراءاتالعقوبات  نقانوالدستور وكذلك في المجالات الآتية:...قواعد 

  جدع والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل وتسليم المجرمين ونظام السجون.الجنايات وال
"أريد أن أعرف إذا كنت أعكس ما أكده السيد رئيس الجمهورية في عدة مناسبات مثل قوله: وهذا  - 3

لمخالف للرأي العام الوطني والإرادة اأني قد أسير في الاتجاه الشعبية أو عكس ذلك وقد يحدث الإرادة 

 .11ص:  12/07/1999")جريدة الشعب الصادر بتاريخ الشعبية 
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س في ظل نف-ويرى جانب آخر  ،(1)"لائحة أن يشكل قانون دستوري أو قانون عادي أو

 .(2) بأن القانون الاستفتائي له قيمة القانون العادي كأقصى تقدير له -التصور

قانونا دستوريا لأن محتواه يندرج ضمن لكن القانون الاستفتائي لا يشكل  

الدستورية القواعد الموضوعات المخصصة للقانون العادي، والتي تخرج عن إطار 

أقل فإنها تبقى  -ارتبطت بالاستفتاء إعداده وحتى إن- إجراءات، فإن أخرىومن جهة 

بالمراجعة الدستورية، وهذا ما يجعل الدستور يسمو عن القانون تعقيد من تلك المتعلقة 

الاستفتائي شكلا وموضوعا ولكن هذا الأخير يسمو هو الآخر عن القانون العضوي 

تكسبه  المصادقة عليه من طرف الشعب عن طريق الاستفتاءالشكلي، لأن طبقا للمعيار 

ساميا جدا، وتدرجه ضمن الوثائق الأساسية، من زاوية التصور  (3)معياريا  امركز

، بالرغم من أن المقارنة الموضوعية للمعيارين توحي بتفوق القانون الإجرائي

 الدستور. أحكامبطلب موضوعاته  لارتباطالعضوي 

يصير صعيد آخر يمكن تعديل أي تشريع عادي بقانون استفتائي وهنا وعلى 

القانون الاستفتائي لمبادرة من رئيس الجمهورية في مرتبة أعلى  من التشريع الذي 

عليه هي أصعب صادق عليه البرلمان، اعتبار إن إجراءات إعداده وإقراره والمصادقة 

ما يسمح له بالسمو عليها طبقا واعقد بكثير من تلك المتعلقة بالتشريعات العادية وهذا 

وفي النهاية، يمكننا أن نقول بأن القانون الاستفتائي يمثل . الإجرائيللتحليل الشكلي أو 

قانونا عاديا بالنظر إلى مجال " فالبرعم من اعتباره ظاهرة تشريعية حديثة"

ستفتاء، تجعله يسمو عن عليه بالاارتباط المصادقة الموضوعات التي يعالجها إلا أن 

تل مرتبة موالية للدستور ضمن وهو بذلك يحالأخرى، التشريعية  سائر المعايير

  التصنيف المعياري العام. 

                                                             
1- voir egalement hofmumg (M.G) le référendum. , Collection que sais- je ? 

p.u.f. paris 1987 :p63  
2 - voir- bertrand mathieu. La loi. Dalloz. Paris 1996. P56. 

 .195المرجع السابق، ص: ،مبدأ تدرج المعايير القانونية ،حي أحسنراب - 3
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 متعلق بالتعديلات الدستوريةجدول 

 صدارالا إقرار النهائي للتعديل أهم التعديلات ظروف النص السنة

 8دستور 

 1963سبتمبر 

صوت الشعب 

على دستور 
عليه  1963

لاعتباره 

عنصرا أساسيا 
لقيام الدولة بعد 

 الاستقلال

بعد تم وضعه  دستورأول 

 لالاستقلا

المجلس 

 الوطني 

استفتاء 

سبتمبر 8

1993   

الرسمية الجريدة 

المؤرخة  64رقم

سبتمبر  10في 

1993. 

 19دستور 
  1976نوفمبر 

دستور جاء 
بعد  1976

مرحلة انتقالية 

إعطاء غايته 
ية لحكم عشر

الدولة الذي جاء 

جزاء انقلاب 
  عسكري

دستور جديد يتبنى النهج 
ية ونظام الحزب الاشتراك

 الواحد.

الندوة 

 الوطنية

استفتاء 

19 

نوفمبر 

1976. 

صدر بموجب 

 97-76الأمر رقم 

 22المؤرخ في 

 1976نوفمبر سنة 

الجريدة الرسمية 

المؤرخة  94رقم

نوفمبر  24في 

1976 

أول تعديل 

جويلية 7بتاريخ 
1979 

 115والمادة 

المتعلقة بنواب 
رئيس 

كما الجمهورية 

 نيألغيت المادت
 198و 197

، 105تم تعديل المواد 

108 ،110 ،111 ،
116 ،117 ،118 ،

خاصة برئيس ال

الجمهورية وكذا عدلت 
متعلقة  113المادة 

 بصلاحيات الوزير الأول 

المجلس 

الشعبي 

 الوطني 

صدر بموجب  

-79القانون رقم 

 7المؤرخ في  06

 1979يوليو سنة 

الجريدة الرسمية 

المؤرخة  28رقم 

يوليو  10في 

1979. 

ثاني تعديل 
جانفي 12بتاريخ

1980 

 190المادة عدلت  
 المتعلقة بمجلس المحاسبة

المجلس 

الشعبي 

 الوطني 

صدر بموجب  

-08القانون رقم 

 12المؤرخ في  01

 1980يناير سنة 

الجريدة الرسمية 

المؤرخة في  3رقم 
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 .1980يناير  15

ثالث تعديل 
بتاريخ 

نوفمبر 03

1988 

متعلقة ال 05عدلت المادة  
مارسة السيادة، وعدلت بم

، 111، 104المواد 

116 ،147 ،148 ،
، المتعلقة 157، 153

بصلاحيات رئيس 

الجمهورية، كما عدلت 
، 114، 113المواد 

، المتعلقة بإحداث 115

 منصب رئيس الحكومة.

استفتاء  

نوفمبر  3

1980 

صدر بموجب 

-88مرسوم رقم 

المؤرخ في  223

 1988نوفمبر  05

لرسمية الجريدة ا

المؤرخة  45رقم 

نوفمبر  05في 

1988 

 23دستور 

  1989فيفري 

جاء دستور 

بعد  1989

أكتوبر  أحداث
ونتيجة  1988

الحكومة عجز 

على الاستجابة 
إلى مطالب 

الشعب المتزايدة 

بعد الأزمة 
الاقتصادية 

 ةالعالمي

واستفحال 
ظاهرة البطالة 

وسيطرة الحزب 

على الواحد 
السلطة والثروة 

  صادية.الاقت

دستور جديد يتبنى التوجه 

الليبرالي والتعددية 

وتكريس السياسية 
 للحقوق والحريات 

استفتاء  

23 

فيفري 

1989  

نشر بموجب 

المرسوم الرئاسي 

 18-89رقم 

 28المؤرخ في 

 .1989فبراير سنة

الجريدة الرسمية 

المؤرخ في  9رقم

 . 1989مارس  01

 28دستور 
 1996نوفمبر

 

 
 

 

جاء دستور 
بعد  1996

توقيف المسار 

الانتخابي 
وظهور المجلس 

الأعلى للدولة 

تحاول العمل في 

دستور جديد يتضمن نفس 
مع  1989توجه دستور 

تعديل خص الباب الأول 

 والثاني منه

 استفتاء 

28 

 نوفمبر

1996 

ر بموجب نش

المرسوم الرئاسي 

 438-96رقم:

 7المؤرخ في 

 1996ديسمبر سنة 

. 
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اطار دستور 
بالاضافة الى 

مسعى الدولة 

لايجاد حل 
للأزمات 

السياسية 
والاقتصادية 

 منيةوالأ

الجريدة الرسمية 

المؤرخة  76رقم:

ديسمبر  8في 

1996 . 

 

أول تعديل 

 10بتاريخ
 2002أفريل 

 

 
 

مكرر  3إضافة المادة  

التعلقة بتكريس اللغة 
 لغة وطنيةكالامازيغية 

 البرلمان

 مجتمعا

 بغرفتيه

 )الاجراء

 المختصر(

نشر بموجب  

-02القانون رقم:

المؤرخ في  03

ابريل سنة 10

2002 . 

الجريدة الرسمية 

المؤرخ  25رقم:

 14في 

 . 2002أبريل

ثاي تعديل 

 15بتاريخ

 نوفمبر
2008 

المتعلقة  5عدلت المادة  

بالنشيد والعلم الوطني 

كتابة  62وكرست المادة 
التاريخ، بالاضافة الى 

من  77ذلك وسعة المادة 

الجمهورية سلطات 
تحديد  74وألغت المادة 

العهدات الرئاسية، كما 

، 80، 79خصت المواد 
 90و 87،  85،  81

احداث منصب الوزير 

 الأول
 178وعدلت المادة 

المتعلقة بالقيود 

الموضوعية على تعديل 
 الدستور

 البرلمان

 مجتمعا

 بغرفتيه

 )الاجراء

 المختصر(

نشر بموجب قانون  

 19-08رقم:

 15المؤرخ في 

 2008ة نوفمبر سن

، الجريدة الرسمية 

المؤرخة  63رقم 

نوفمبر  16في 

2008. 

ـــــ 16القانون رقم   البرلمانكان على  2016تعديل جاء   التعديل ثالث تعديل 
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2016 
 

 

 

 

 

 2016الدستور 
التاكيد على تبني 

النظام 

الديمقراطي 
القائم على علوية 

الدستور 
والتداول السلمي 

على السلطة 

وكفالة الحقوق 
 الحريات

لطات الثلاثة مستوى الس
مادة 75حيث تم تعديل 

مادة 37وإضافة 

 88جديدة،منها المادة 
متعلقة بالمدة عهدة 

 99الرئاسية المادة 
توسيع صلاحيات الوزير 

الاول إحداث هيئة عليا 

مستقلة لمراقبة 
، 194الانتخابات المادة 

تعزيز الحريات الفردية 

والجماعية، المناصفة بين 
الرجال والنساء،إهتمام 

كثر بالشباب، حرية أ

الاستثمار وتنويع 
الاقتصاد، دسترة المجلس 

الوطني الاقتصادي 

والاجتماعي،حقوق 
المعارضة البرلمانية، 

إستقلالية السلطة 

 القضائية.

 مجتمعا
 بغرفتيه

 )الاجراء

 المختصر(

 06المؤرخ في  01
ـ ــــ 2016مارس 

الجريدة الرسمية 

المؤرخة  14رقم 
مارس  07في 

 ـ2016

 

 وتقيمه : رقابة صحة عملية الاستفتاءالثانيالفرع 

 : رقابة عملية الاستفتاءأولا

، ويدرس الاحتجاجات طبقا (1)يتولى المجلس الدستوري رقابة صحة الاستفتاء

، بحيث تودع (2)لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

أمانة المجلس الدستوري، بالإضافة لإعلانه الرسمي للنتائج الرسمية وتسجل لدى 

من الأمر المتضمن القانون  151للاستفتاء وفق الآجال المنصوص عليها في المادة 

 44/45/46/47/48العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، هذا ما نصت عليه المواد 

                                                             
 . 128، ص2011، دار العلوم للنشر والتوزيع، سنة LMDالمفيد في القانون الدستوري لطلبة  - 1

شكل تفيما يخص آليات الإشراف والمراقبة، استحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات  -

الجهاز  تنفيذة وطنية لمراقبة الانتخابات تتكفل بالسهر على وضع حيز الحصريا من قضاة واستحداث لجن

 القانوني والتنظيمي الذي يحكم الانتخابات.  
 ، المتعلق بنظام الانتخابات. 2016غشت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  - 2
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لمجلس الدستوري والمحدد ، من المرسوم الرئاسي الخاص بتنظيم ا(1)2مكرر  48و

لقواعد عمله، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للإشراف بالنظر في تجاوزات تمس 

مصداقية الاقتراع، وفي كل خرق للقانون العضوي والنظر في القضايا التي تحيلها 

 عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. 

ليات الاستفتاء، " يسهر المجلس الدستوري على صحة عم44نصت المادة 

ظام ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بن

 الانتخابات". 

 النهائية من نفس المرسوم "يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج 48وكذا المادة 

عانة ...."، كما يمكن الاست151للاستفتاء ضمن الأجل المنصوص عليها في المادة 

 أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء كما ذكرنا سابقا. بقضاة 

ثائق تودع محاضر نتائج الاستفتاء لدى المجلس الدستوري مرفقة بجميع الو -

 التي لها علاقة بالعملية ويتعلق الأمر بــ: 

  .محاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت 

 (2)المتنازع فيها قوائم توقيعات الناخبين، والأوراق الملغاة والأوراق . 

 : (3)له حق الاستفتاءــــــ  من  أ

  سنة كاملة يوم الاقتراع.  18كل جزائري بلغ سن 

 هليةيتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأ 

 المحددة في التشريع المعمول به. 

  (1)إقامتهلا يصوت إلا إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية التي بها. 

                                                             
وري، والقانون الأساسي لبعض المرسوم الرئاسي، المتعلق بالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدست - 1

، 2000يونيو  28موظفيه، المصادق عليه بموجب المداولة الصادرة من المجلس الدستوري بتاريخ 

، المعدلة 2000غشت  06الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتاريخ 

 (. 2009ينار  18المؤرخة في  04رسمية، عدد )الجريدة ال 2009يونيو  14بموجب المداولة المؤرخة في 
تعتبر ورقة التصويت ملغاة في الحالات الآتية: الظرف بدون ورقة أو العكس، عدة أوراق في ظرف  - 2

واحد، الظرف أو الورقة ممزقة أو تحمل أي علامة أو مشوهة، الورقة المشطوبة جزئيا أو كليا الورقة أو 

 الظرف غير نظامي. 
 . 174، صالقانون الدستوري والنظم السياسة مقال بعنوان، ،سام دلة - 3

ت لانتخاباانون الهيئة الناخبة ويقصد بها مجموع الأشخاص الذين يتمتعون بحق التصويت بموجب قــــــــ 

اب ق الانتخن طريوهي تحتل مكانا أساسيا في سير عمل الدولة إذ أنها تشكل أول أجهزة الدولة بإرادتها ع

عدد  وحا أمامن مفتاء، وحتى يكون التعبير متوافقا مع المفهوم الحقيقي للديمقراطية يجب أن يكوو الاستفت

  .ممكن من المواطنين
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 : ضمانات عملية الاستفتاءب ــــ 

فقد ببعض الضمانات لضمان نزاهتها  العامة الانتخابات إذا كان القانون احاط

عن الاستفتاء على نحو المذكور في الدستور ضمن الحريات  الاخيرة أضفى هذه 

ذات ،وبما أن الاستفتاء اجراء مقرر دستوريا لرئيس الجمهورية في قضية (2)العامة 

أهمية وطنية بمشروع أو برنامج سياسي أو قانون فهو الوحيد الذي يقدر الموضوع 

لاستفتاء الشعبي واستبعاد عرضه على المجلس على اوكذا الوقت الملائم لطرحه 

 .(3)على الإرادة العامة للشعب التعقيبالدستوري الذي لا يجوز له 

 تقييم أسلوب الاستفتاءثانيا: 

تفتاء كأي تنظيم له مزايا وعيوب من خلال مؤيدين لا ريب في أن الاس

 ومعارضين ونسلط الضوء على كل الآراء. 

 مزايا الاستفتاء:  -أ

وغ صالاستفتاء هو الترجمة العلمية للديمقراطية إذ يسهم الشعب مباشرة في 

ز ذي تبربي الالكثير من المقررات المهمة التي تحكمه، وهو الرديف المتمم للتمثيل الشع

 لديمقراطية غير المباشرة، ومن أبرز مزايا نظام الاستفتاء: فيه ا

 ذا أن الرقابة الشعب بفضل قيامه تمارس صلاحياتها ونصب أعينها حقوق ه

 الشعب الرقيب عليها. 

 ذية أنلتنفيأنه وسيلة للتوازن بين السلطات لأن لكل من السلطتين التشريعية وا 

 تحتكم إلى الشعب. 

 الشعور بسلطانهم المستقل في مواجهة الأحزاب  أنه يبعث في المواطنين

السياسية، فيدلون بأصواتهم بصدق وشجاعة ومن واقع حاجاتهم، من دون التزام السير 

إن الناخبين هم أكفأ في تقدير " Duguitدوغي ل على خطأ هذا الحزب أو ذاك، يقو

                                                                                                                                                                                              
منه وكذلك  85في المادة  76الشروط القانونية للناخب ودستور  13في نص المادة  63ورد في دستور  - 1

 . 50في المادة  89نص دستور 
 . 175، ص 1998ت القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتاب البليدة، ابتسام القرام، المصطلحا - 2

نها التي يضمراد، والحريات العامة: مجموعة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها للأفـــــ     

 ويحميها الدستور

 وما يليها.  29الحقوق والحريات في الفصل الرابع، المواد  1996ضمن دستور ي -   
 . 294، ص رجع سابقم، النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير،  - 3
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الس "لا ينكر الأثر ملائمة القوانين التي تنظم شؤونهم، منهم في اختيار ممثليهم في المج

الأخلاقي الواعي الذي تخلفه هذه الطريقة الاستشارية سواء في نفوس الناخبين أو لدى 

الأحزاب أو في الحياة السياسية بمجملها، ولذلك فمن شأن نظام الاستفتاء كما يقول 

 .(1) "يرقى بالشعب إلى مستوى إنساني رفيع" Burdeauجورج بوردو 

 سلبيات الاستفتاء:   -ب

ن أبرز المآخذ التي أوردها عليه الفقهاء، أنه يقلل من شأن الحكومة المنبثقة عن م

، أنه بالطابع Esmeinتمثيل النيابي، كما ذهب إليه مؤرخ علم القانون آديمارايسمن 

وآخرين، فغالبية  Duvergerالمحافظ، بحسب رأي العلامة موريس دوفيرجيه 

ت عند الاستفتاء عليها، بحرص مشروعات الإصلاح في سويسرا مثلا، اصطدم

 .(2)الناخبين على الأوضاع التي ألفوها، وكان مصيرها الرفض

 يرًا ، فكثأنه يغلب على الاستفتاء في كثير من الأحيان مفهوم التصديق الشعبي

روع، ما ينقاد الناخبون إلى التصويت بحسب مشاعرهم تجاه رجل الدولة صاحب المش

ي أن يسلب من الناخبين حرية الاختيار الحقيق وليس بحسب مضمون المشروع، أو

ب في عندما يتراءى لهؤلاء أن التصويت السلبي على الموضوع المطروح عليهم يتسب

 مضار كبيرة للبلد، فينجرون إلى الموافقة مكرهين. 

  وإن التاريخ زاخر بالأمثلة على حالات انحراف الاستفتاء إلى مفهوم التصديق

لما دعي الشعب الفرنسي إلى الاستفتاء على الانقلاب الذي  1799الشعبي، ففي عام 

تزعمه نابليون وعلى مشروع الدستور الذي وضعه والمشهور بدستور العام الثامن 

للثورة، كان التصويت إيجابياً بأغلبية ساحقة مراعاة لشخص صاحب الاستفتاء، وقد 

في عام  ةستفتاء فأعاد الكرأدرك نابليون الغنم الذي يمكن أن يجره له هذا الشكل من الا

لإعلان  1804لينال الموافقة على تنصيبه قنصلاً مدى الحياة، ثم في عام  1802

بعد إبحاره من مقره جزيرة  1815الإمبراطورية وتنصيبه إمبراطوراً، وأخيرا في عام 

واستيلائه على الحكم ثانية أجرى استفتاءً حول تعديل الدستور لتعزيز   Elbeإلبه

، واقتفى خطواته ابن أخيه نابليون الثالث إثر الانقلاب الذي أجراه في عام سلطته

من أجل دعم  1870لتنصيبه إمبراطوراً، وكذلك في عام  1852، ثم في عام 1851

مركزه تجاه المعارضة، والانحرافات التي رافقت هذه الاستفتاءات أفقدت الثقة إلى حد 

                                                             
 أنظمة الحكم والفكر السياسي، كلية الحقوق جامعة المنصورة مصر. مقالة، محمد بكرون، - 1
 .vb.almasba.om/t24743.htmlأنظر:  - 2
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لعزوف عنه، حتى النصوص الدستورية نفسها التي بعيد بهذا النظام الأمر الذي استتبع ا

كانت تطرح على الاستفتاء كان واضعوها يضفون عليها طابع التصديق الشعبي، 

تجيز  1919فدستور فيمار الألماني الذي صدر في أعقاب الحرب العالمية الأولى عام 

قرها المجلس أن يطرح على الاستفتاء القوانين التي ي (1)منه لرئيس الدولة  74المادة 

ضَ إرادة المجلس.   التشريعي بمعنى أن لرئيس الدولة أن يجابه المجلس بالشعب ويعُرَِّّ

 ة، لمانيإن هذه السابقة وبعض مثيلات لها تسببت في عدم قابلية السلطات الأ

اع ، وعلى الرغم من هذه وفي أوضتهلهذه الأساليب في الاستفتاء وأدت إلى هجر

ليه إلجوء ستفتاء إلى التغلب على صعوبات شائكة، فبفضل المختلفة، توصلت بلدان بالا

ع بعد من حل مشكلة استمرار النظام الملكي الذي تراج 1950تمكنت بلجيكا في سنة 

 الحرب العالمية الثانيةـ، 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثاني الفصل خلاصة

 إلى أيلج أن لرئيس الجمهورية فيهما يمكن الاستفتاء، من نوعين الدستور عمد فقد

 :وهما مباشرة، الشعب

 على المصادقة أجل من الحالة هذه في الشعب إلى اللجوء يتم الدستوري الاستفتاء

 للمادتين طبقا الرئاسية بالمبادرة معلقا الاستفتاء هذا يبقى ولكن الدستور، تعديل مشروع

 .الدستور من 177 و 174

                                                             
 yahoo.comesvni@، 2005مقالة، اديندار شيخاني،  - 1

http://dindar2008.blogspot.com  

mailto:esvni@yahoo.com
http://dindar2008.blogspot.com/
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 فإنه ري،الدستو التعديلب المبادرة في للبرلمان الحق الدستوري المؤسس منح لو فحتى

 على اسيةالرئ الموافقة انتظار عليه حيث الاستفتاء، إلى مباشرة اللجوء من حرمه قد

 .الاستفتاء على عرضه ثم اقتراحه

 قضية يةأفي  استشارته أجل من الشعب إلى الجمهورية رئيس يلجأ التشريعي الاستفتاء

 .الدستور من 10 فقرة 77 للمادة طبقا وطنية

 بإرادة قامعل يجعله مما بالاستفتاء، المبادرة يحرك أن للشعب أو للبرلمان كنيم فلا

 .الجمهورية رئيس

 لسلطته وفقا عدمه، من الشعب إلى اللجوء في له حرية الاختيار منح الدستور أن كما

 .للشعب ملك هي التي التأسيسية السلطة ينتحل أنه أي التقديرية،

 كأداة الجمهورية رئيس يستعمله شخصي، استفتاء لىإ الشعبي الاستفتاء يتحول وبذلك

 .بشخصه السلطة ولربط السلطات، باقي على وإعلائه مركزه لتقوية
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 خاتمة:

ر يأخذ يوجد نظام في العالم المعاصلاأنه تبين من خلال البحث في النظم السياسة 

سة ين فالممارتبالاستفتاء فيه بإحدى النظريتين دون الأخرى لأنهما أصبحتا متداخل

شعبية، الحالية في الديمقراطية الحديثة يأخذ فيها ببعض ما تضمنته نظرية السيادة ال

سب حالنظام النيابي  وانتشاروبعض ما تضمنته نظرية سيادة الأمة مع غلبة نوعا ما 

النموذج الليبرالي على عكس نقص في الديمقراطية الشعبية التي أخذت بالزوال 

 .التدريجي

لفرنسي اتدخل يعتبر التقاء فعليا بين النظريتين بدأت بوادره في الدستور فهذا ال

الذي ينص صراحة بنظرية سيادة الشعب وحضر الوكالة الإلزامية في  1793لسنة 

واستعمال  1958ثم كرس هذا التدخل في دستور الجمهورية الخامسة  29نص المادة 

فوق لية تؤكد التداخل وتمحية العأول مرة "السيادة الوطنية ملك للشعب"، فمن النا

دمتها نظرية سيادة الأمة والإبقاء بتقنيات المعمول بها في السيادة الشعبية وفي مق

 الاستفتاء الشعبي، الذي يعتبر وسيلة وكقاعدة عامة في جميع الأنظمة السياسية

ة قراطييموالوسيلة المباشرة للتعبير عن الد هاالمعاصرة باختلاف أشكالها وإيديولوجيات

 .ةس السلطغير المباشرة، ورغم التمييز بين النظريتين يبقي له أهمية تاريخية لبيان أسا

وبالنظر في الفقه الدستوري الفرنسي والتقنين الفرنسي الذي ساد في الفترة 

المؤسس الدستوري  تأثروان  أيضاالاستعمارية للجزائر كان له اثر كبير بعد الاستقلال 

الفرنسي لتصور فكرة السيادة ضمن فحوا النصوص الجزائرية  الجزائري بالدستور

خاصة في الصياغة الفرنسية "سيادة ملك للشعب" ويختلف المعني في فترة الأحادية 

الشعبية وتقوية قرارات الحزب الانتخاب والاستفتاء يظهر إلا للتعبئة ي الحزبية وف

ر في القراءة المتأنية للنظام تظه لة بين السيادتينضالمفاالواحد، وبقيت الصياغة في 

يقوم على أساس  بالوكالة الإلزامية لأن البناء الدستوري لا الإحاطةالدستوري مدى 

علاقة تلازم بين صاحب السيادة والهيئتين التشريعية والتنفيذية وفق الوكالة الإلزامية 

ناخبة أن تجعل الرقابة الشعبية بمعنى ليس بإمكان الهيئة ال انعدامفبالنتيجة أفضى إلى 

القائم بالسلطة ليس بإمكانه مراقبة  المشرع والمنفذ محل ثقة أي أن الشعب الذي يختار

فمن  ،أو عزل الممارس لها سواء رئيس الجمهورية أو البرلماني قبل انتهاء عهدته

الملاحظ أن المؤسس الدستوري لم يكفل للشعب حق ممارسة سلطة الرقابة على 

وهذا يتجلى في غض الطرف على الاستفتاء الدستوري الذي يعد استشارة  المفوض

فالنظام السياسي قائم على  ،الرئاسية والتشريعية التي تظل متباعدة والانتخاباتإجبارية 
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العامة وتملصه من الديمقراطية الشبه مباشرة التي  الإرادةمبدأ التمثيل الذي لا يعبر عن 

س الدستوري لكي يقال أن الشعب يمارس السلطة أي قوم بتفعيلها المؤستيجب أن 

يمارس الشعب سيادته عن طريق الاستفتاء  4/7الشعب الحاكم وفق لنص المادة 

المنتخبين ولرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى الشعب مباشرة إلا أن في  هوبواسطة ممثلي

لاقة بين البرلمان الغالب الهيئة الناخبة تباشر الانتخابات العامة فقط نظرا لتأرجح الع

جملة من النتائج و التوصيات  إلىوتوصلنا  هيمنة تنفيذية إلىوالهيئة التنفيذية يفضي 

متمثلة في أنه لم يتمكن الشعب أن يحكم في فترة التعددية الحزبية التي ثار من أجلها بما 

الدعوة إلى التغيير فرض على رئيس الجمهورية  1988 أكتوبر 05عرف بأحداث 

إلى التعددية فمنذ هذا التاريخ لم  الاشتراكي الاتجاهء تعديل الدستوري وتغيير استفتا

يستطع الشعب فرض إرادته باستبعاد رأيه في تمديد العهدة الرئاسية وإدراج اللغة 

والمعلوم أن الديمقراطية  يةأقلشارة شعبية لأنها لغة الأمازيغية كلغة وطنية دون است

توسيع سلطة رئيس الجمهورية  وأيضا حت إلا شعارتقوم على الأغلبية بحيث أصب

ومحدودية دور البرلمان للتصويت دون التشريع والرقابة وكون الغرفة الثانية معنية من 

ر بمعنى عدم وجود عن طريق الانتخاب غير مباش 3/2و  3/1رئيس الجمهورية ب 

 .التمثيل الشعبي

 يصل مرة كل في التغيير أيادي تطاله لا قوي دستور إلى نؤسس نأ أردنا وإذا

 داخل ةالوطني الهوية تفعيل هو الشعبية، دةاالإر من نابع يكون وإنما للحكم شخص فيها

 في طرف لأي للدساتير القانونية القواعد وضع في الإقصاء وعدم الدساتير مضمون

 دون همرغبات ويلبي لهم مناسبا يرونه ما إبداء في الشعبية للطبقات السماح و المجتمع

 لىإ والعودة السياسية الوصاية نزع أي ،(والمباشر العام الاستفتاء( فرض أو توجيه

 . الشعبية الشرعية

 : التوصيات *

 الدستورية التعديلات في فراالإس عدم. 

 للأمة الجوهرية بالمبادئ المساس على للتضييق دستورية آليات وضع. 

 لأي أساسي كمرجع واعتماده الدستور في للأمة الحضاري الموروث إدخال 

 .تغيير

 يةرئاس وأوامر بقوانين ارهرإق إلى اللجوء وعدم تعديل في الشعب إلى العودة. 

 القضائية السلطة وهي الباحثين طرف من الثالثة السلطة في أكثر التعمق. 

 تفعيل آلية الاستفتاء.  
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 ها تؤكدمراقبة عمل الحكومة ورقابة البرلمان الذي يمثل الإرادة العامة م وأخيرا

طار إعلى العلاقة القانونية إذ تنص "واجب البرلمان في  96من الدستور  100المادة 

ن تكو بحيث "هتلتطلعاويظل يتحسس  الشعبالدستورية أن يبقى وفيا لثقة  اختصاصاته

تطلب وذلك ي الشعبالهيئة التشريعية أعلى من الهيئة التنفيذية للمحافظة على سيادة 

ومشرع بحيث يكلف  للشعبأفراد مؤهلين بمستويات علمية تتماشى مع منصب ممثل 

ر رمزا ممارسة السيادة وفق متطلبات المجتمع الجزائري ومبادئه الإسلامية والذي يعتب

لتاريخ تدي به في العالم العربي بما مر به من صعاب سجلها اللقوة و التحدي ومثلا يق

ة أزمة العشري تخطيهبدمائه الطاهرة بالحرية واسترجاع سيادته من الاستعمار إلى 

 لوود فلسطين كالعراقالسوداء بمصالحة وحقن الدماء التي أصبحت قدوة لجل الدول 

 ... المغرب العربي
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية: 

 أولاً: كتاب القرآن الكريم 

 ثانياً: الدساتير 

، دستور 1989، دستور 1976، دستور 1963الدستور الجزائري: دستور  (1

1996. 

 الدستور الفرنسي.  (2

 السويسري. الدستور (3

 

 قائمة القوانين والمراسيم  ثالثاً:

 المرسوم الرئاسي، المتعلق بالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، (1

والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المصادق عليه بموجب المداولة الصادرة من 

، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية 2000يونيو  28المجلس الدستوري بتاريخ 

ة ، المعدلة بموجب المداول2000غشت  06الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتاريخ 

ينار  18المؤرخة في  04)الجريدة الرسمية، عدد  2009يونيو  14المؤرخة في 

2009.) 

، الصادر بالجريدة 2016غشت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  (2

ت غش 28، بتاريخ 50لشعبية، العدد الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

 المتعلق بنظام الانتخابات.  2016

 الدستوري التعديل يتضمن 2002 افريل 10 في المؤرخ 02/03قانون رقم  (3

 . الأمازيغية بترسيم يقضي

ي المتعلق باستعادة الوئام المدن 13/07/1999المؤرخ في  7-99القانون رقم  (4

 .13/07/1999، الصادر بتاريخ 46 )الجريدة الرسمية رقم

 . 2016غشت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي  (5

، المتضمن التعديل الدستوري 1979يوليو  7المؤرخ في  06-79قانون رقم  (6

 .1979يوليو  10، الصادرة بتاريخ 28جريدة رسمية رقم 

، المتضمن تعديل الدستوري 1980يناير  12المؤرخ في  01-80قانون رقم 

 .1980يناير  15، الصادرة بتاريخ 03جريدة الرسمية رقم )

 19/09/1999المؤرخ في  99أ.م,د/ /02إعلان مجلس الدستوري رقم  (7

 21تاريخ الصادرة ب 66المتعلق بإعلان نتائج قانون الوئام المدني الجريدة الرسمية رقم

 .1999سبتمبر 

 .07/11/2008المؤرخ في  01/08رأي المجلس الدستوري رقم  (8
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محرم عام  20ر.ت.د/م.د/ المؤرخ في/01رأي المجلس الدستوري رقم  (9

 .و المتعلق بمشروع تعديل الدستور 2002أبريل، سنة  03الموافق ل 1423

، 1999الجريدة الرسمية للمداولات مجلس الأمة، الدورة العادية الأولى  (10

 .07العدد
 155لثة، رقم الجريدة الرسمية للمداولات المجلس الشعبي الوطني السنة الثا (11

 

 قائمة الكتب : رابعاً:

 بتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتابإ (1

  .1998البليدة، 

ت دار المطبوعا،الدول شيحا ، مبادئ الأنظمة السياسيةالمعز  عبدإبرا هيم  (2

 .1992الجامعية، 
 لجديدة،زيد فهمي، النظم السياسية والقانونية الدستورية، دار المطبوعات ا أبو (3

 .2000الإسكندرية، 

رنة السياسية والمبادئ الدستورية العامة، دراسة مقا الأنظمةأحمد سعيفان،  (4

 .2008منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، سوريا، 

، شركة 1م السياسية، جأرزقي محمد نسيب، أصول القانون الدستوري والنظ (5

 .1998الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

آزر أسى مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري مذكرة  (6

 .2003شهادة ماجستير في القانون ليلة الحقوق بن عكنون، 

اهرة الق، أمين أحمد الورداني، حق الشعب في استرداد السيادة مكتبة المدبولي (7

 . 266، ص:2008الطبقة الأولى 

اوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري ،الجزء الثالث، الطبعة  (8

 .1994الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، بكرا إدريس، الوجيز في القانون الدستوري السياسة، دار الكتب الحديثة (9

 .2003الجزائر، 

، دار العلوم للنشر لقانون الدستوريحسن بوديار، الوجيز في ا (10

  . 2003والتوزيع،عنابة،

نبيل  عكيد محمود المظفري،التطور التاريخي للديمقراطية في  (11

 2011بريطانيا،العراق،

حسين عثمان محمد عثمان، الوسيط في القانون الدستوري، دار المطبوعات  (12

 .2002الجامعية، الإسكندرية، 

جليسي، ثورة الجزائر، ترجمة راشد البراوي وعبد الرحمان صديقي  حوان (13

 .1966أبو طالب، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة، 

خاموش عمر عبد الله، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل  (14

 .2013الطبعة الأولى،  ،الدستور، دراسة تحليلية مقارنة
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ت الم العربي الإسلامي، ديوان المطبوعادولة القانون في الع خروج أحمد، (15

 .2008، طبعة الثانية، سنة الجامعية

القانون الدستوري والنظم عصفور، خليل،  الدكاترة، عبد الحميد متولي، (16

 .السياسية منشأة الإسكندرية

اني سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الث (17

 .2005ممارسة السلطة أسس الأنظمة السياسة وتطبيقاتها عنها النظم السياسية طرق 

 القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، المطبوعات سعيد بوشعير، (18

 .2009، 10، الجزء الثاني، الطبعة الجامعية

سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان  (19

 .2009الطبعة العاشرة  المطبوعات الجامعية الجزء الأول،
لحكم سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام ا (20

 .2013، ديوان المطبوعات الجامعية، 3، الجزء 1996في ضوء دستور 
مصطفى الباروي، الوجيز في الحقوق الدستورية، مطبعة الجامعة   (21

 ،1965ذمشق،
   .1949 السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، (22
 .1977 ،نظام الحكم في الشريعة الإسلاميةظافر القاسي،  (23

رخيلة، التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني  عامر (24

 .1993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1980 – 1962

 عبد الحفيض علي الشيمي، نحو الرقابة التعديلات الدستورية دار النهضة (25

 .2004هرة الطبعة الاولى، العربية، القا

ر عبد الغني بسيوني عبد الملك ، النظم السياسية والقانون الدستوري، دا (26

 .1997المعارف بالإسكندرية، مصر، 

ستورية، عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري النظرية العامة للمشكلة الد (27

 ، مطابع دار الكتاب العربي  بمصر.2004الطبعة الثانية، 

 .1975النظم السياسية والقانون الدستوري،دار النهظة العربية،فؤاد العطار،  (28

فوزي أوصديق الوافي  في شرح القانون الدستوري الجزء الثاني النظرية  (29

 .2003العامة لدساتير ديوان المطبوعات الجامعية 

فوزي اوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، النظرية  (30

  .2008، 03، طبعة 02تير، ديوان المطبوعات الجامعية، جزء العامة للدسا

ة فوزي اوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانونية والدستورية، دراس (31

 .مقارنة، القسم الأول النظرية العامة للدولة، دار الكتاب الجديد

فيصل الشنطاوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى،  (32

 .2003لنشر والتوزيع، الحامد ل

ار واثر تفصيل انظر لنفس الكاتب قصص الأنبياء د كتاب التفسير لابن كثير (33

 .الأرقام بيروت
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 ،ميةالاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلاماجد راغب الحلو، 

 .1980مكتبة المنار، الكويت، 

عبد الوهاب، مبادئ النظم السياسية، منشورات الحقوق  محمد رفعت (34

 .20، ص:1990السياسية، لبنان 

اسة عبد الله بو قفة،اليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري در  (35

 .2005مقارنة، دار هومة الجزائر،

محمد عبد المعز نصر ، في النظريات السياسية ، دار النهضة العربية  (36

 .للطبعة والنشر

، محمد كامل ليلة، النظم السياسية، دار النهضة الغربية للطباعة والنشر (37

 .1969بيروت، 

معركة جديدة  2016محمد مسلم، حسان حويشة، وهيبة سليماني، دستور  (38

  .2016بين السلطة والمعارضة، 

، دار النهضة 3، طالوجيز في القانون الدستوريمحمود محمد حافظ،  (39

  .192ص:، 1999العربية. القاهرة، 

مراد شربي، مفهوم السيادة في النظام السياسي الدستوري، مرجع سابق،  (40

 . 207 ص:

  

نة س، دار العلوم للنشر والتوزيع، LMDالمفيد في القانون الدستوري لطلبة  (41

2011. 

، مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس (42

 .2009الجزائر، 

ان الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، عم ،أحمد الخطيب نعمان (43

  .2011دار الثقافة، 
القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،الجزء هوريو أندري،  (44

 .1977الاول،
 قائمة المذكرات خامسًا: 

 
 ابحي أحسن مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائرير (1

 .2006الدكتوراه في القانون معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون،  أطروحة

جستير، الدين، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، مذكرة لنيل شهادة ما جفال نور (2

 .2001-2000جامعة الجزائر، فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، بن عكنون، 

ل شهادة ماجستير في خديجة غلاب السيادة في الدستور الجزائري مذكرة لني (3

 .1القانون العام كلية الحقوق فرع الدولة والمؤسسات العمومية جامعة الجزائر 
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، مذكرة تخرج التعديلات الدستورية في الجزائربوعقاد فاطمة الزهراء،  (4

 . 2015ماجيستر، كلية الحقوق جامعة الجزائر،

المدني، رسالة رضا بابا على الطبيعة القانونية لإجراءات قانون الوئام  (5

  .2005ماجستير، فرع القانون الجنائي جامعة الجزائر، 

ة سلامني ليلى، الإستفتاء في الجزائر، رسالة ماجستير فرع الإدار والمالي (6

  .1999-1998العامة، جامعة الجزائر ،

، 1999شريفي عبد الغني تطبيق الاستفتاء في الجزائر انطلاق من تجربة  (7

 .2001ـــ 2000،السنة الجامعية،مذكرة ماجستر،بن عكنون

 صدراتي محمد، الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري، (8

سنة ، ال1، جامعة الجزائر فرع دولة ومؤسسات العموميةمذكرة ما جستير في القانون 

 .2014-2013الدراسية 
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